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  الشكر والتقدیر
  

ك والشكر لطیباً مباركاً فیه ملء السماوات والأرض حمداً كثیرا الحمد اللهم لك        
به علي من فضل في انجاز هذا العمل والصلاة والسلام على أفضل  تعلى ما أنعمربي 

  الخلق وهادي البشر سیدنا محمد .
  

محمد علي  إیماناً وعرفاناً بالفضل والامتنان إلى مشرفي الفاضل الدكتور (       
شراف على رسالتي وعلى كل ما بذله من جهد علمي في نصحي الشباطات ) لقبوله الإ

ر    شادي مبتغیاً وجه االله تعالى لانجاز هذا العمل على أفضل وجه . وإ
  

كما أتقدم بعظیم الشكر والامتنان إلى أساتذتي في كلیة الحقوق بجامعة الشرق        
بداء النصح والإرشاد الأوسط  وأخص بالذكر أساتذة قسم القانون العام لوقوفهم معي وإ

نهاء هذا ا   لعمل .لي لوضعي على جادة الصواب وإ
  

 كما لا یسعني إلا أن أشكر زملائي في العمل رفاق السلاح الذین قدموا لي العون       
والمساعدة وأخص بالذكر كل من المقدم أحمد موسى التاج والمقدم موسى محمد 

    العبادي .
  

كما أتقدم في هذا المقام بالشكر والثناء إلى أعضاء لجنة المناقشة الأفاضل        
بداء ملاحظاتهم القیمة الكرام     لإثرائها .على تفضلهم بمناقشة هذه الدراسة وإ

  
جلالاً ....   انحني لكم جمیعاً تواضعاً وإ
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  الإهداء
إلى من قال فیهم رب العزة ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا ) والداي 

ولولاهما ثر من نفسي ودعوا لي في سر الغیب أكالعزیزین الذین طالما سهرا من أجلي 
  لما حصدت ثمر هذا الجهد .

  
  خواتي وزوجتيوأ خوانيلى كل من ساعدني ووقف بجانبي من إإ

  . (مریم وسعود) صغیريّ إلى من بث في قلبي الأمل 
   

إلى من كسر قلبي  إلى من غیبته الدنیا عن ناظري فجأة واشتاقت له نفسي فلم تجده
  (أحمد) .برحیله وبكت عیني على فراقه شقیقي 

  
ساعدني بشكل مباشر أو غیر مباشر من زملائي وأصدقائي في العمل إلى كل من 

  وخارجه .
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لة أثر مبدأ التقاضي الإداري على درجتین في سیر إجراءات المحاكمة العاد

  أمام القضاء الإداري الأردني

 إعداد 
   الجمعانعافي محمد سعود 

 إشراف 
  محمد علي الشباطات  الدكتور

  الملخص 
  

لى بیان تعدد درجات التقاضي الإداري أمام القضاء الإداري الأردني وأثرها هدفت هذه الدراسة إ       

اریة والمحكمة الإداریة العلیا بموجب وكیفیة سیر إجراءات المحاكمة العادلة من خلال المحكمة الإد

 لسنة 12رقم الذي ألغى قانون محكمة العدل العلیا و م 2014لسنة  27قانون القضاء الإداري رقم 

ّ م 1992 ن هذا القانون كیفیة نشأة وتشكیل وتكوین كل من المحكمة الإداریة وحل محله حیث بی

ل منهما وآلیتها , حیث تم توضیح مشكلة الدراسة وكیفیة رفع الدعوى أمام كوالمحكمة الإداریة العلیا 

وشرحها بالتفصیل بحیث توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهي إلغاء قانون محكمة العدل 

نشاء محكمتین للقضاء الإداري م 1992لسنة  12رقم العلیا  هما المحكمة الإداریة والمحكمة الإداریة وإ

) من الدستور الاردني وبیان اختصاصات 100ى نص المادة (العلیا بموجب التعدیل الذي حصل عل

كل منهما وشروط رفع الدعوى الإداریة أمام كل منهما كما توصلت الدراسة إلى أن حساب مدد الطعن 

تبدأ من الیوم التالي لتاریخ تبلیغ القرار المشكو منه على خلاف حساب المدة في قانون محكمة العدل 

ن یوم التبلیغ أو النشر , وتوصلت الدراسة أیضاً أن قانون القضاء الإداري سلك العلیا الذي كان یبدأ م



  ك
 

وأعاد النص  من اختصاصهبكافة أشكالها مسلك قانون محكمة العدل العلیا بإخراج أعمال السیادة 

إلا أنه خالفه بأنه ینظر في الأحكام من الناحیتین الموضوعیة والقانونیة فالمحكمة , علیها تشریعیاً 

نما تنظر بالموضوع على خلاف  الإداریة العلیا لا تقتصر بالنظر في الأحكام على القانون فقط وإ

درجة , كما استحدث قانون القضاء  محكمة العدل العلیا التي تنظر في الحكم كمحكمة أول وآخر

  الإداري أیضاً في نصوصه سریان أحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة بما یناسب طبیعته . 

التقاضي الإداري على درجتین , المحكمة الإداریة , المحكمة الإداریة العلیا ,  الكلمات الإفتتاحیة :

  النیابة العامة الإداریة .المحاكمة العادلة , 
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Abstract 

              The purpose of this study is to describe the multiplicity of 

administrative litigation before the Jordanian administrative courts and 

their impact on the conduct of fair trial procedures through the 

Administrative Court and the Supreme Administrative Court in 

accordance with the Administrative Judiciary Law No. 27 of 2014, which 

abolished the law of the Supreme Court of Justice. The administrative 

court and the Supreme Administrative Court and how to file a lawsuit 

against each of them and its mechanism, where the problem of the study 

was explained and explained in detail so that the study reached a set of 

results is the abolition of the law of the Supreme Court of Justice and the 

establishment of two courts to eliminate the administration The 

Administrative Court and the Supreme Administrative Court in 

accordance with the amendment to Article 100 of the 

Jordanian Constitution, the terms of reference of each of them and the 

conditions of filing the administrative proceedings before them. The 

study also concluded that the calculation of the period of appeal begins 



  م
 

from the day following the date of notification of the resolution 

complained against The study also concluded that the Administrative 

Judiciary Law followed the law of the Supreme Court of Justice to 

remove the acts of sovereignty in all its forms from its jurisdiction. 

However, it contradicted that it considers the judgments both objectively 

and legally. The Supreme Administrative Court not only considers the 

provisions of the law but also considers the matter in contrast to the 

Supreme Court of Justice, which considers the judgment as the first and 

last instance. The Administrative Judiciary Law also introduced in its 

provisions the provisions of the Code of Civil Procedure in accordance 

with its nature. 

Key worlds: Administrative litigation in two degrees, Administrative 

Court, Supreme Administrative Court, Fair Trial, Administrative 

Prosecution.
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  الفصل الأول

   المقدمة :

مام القضاء أجراءات المحاكمة العادلة إاضي على درجتین ضمانة مهمة لسیر یعد مبدأ التق

لى إوالوصول طراف المتخاصمین ثر من مرة یضمن ترسیخ العدالة للأداري كون عرض النزاع لأكالإ

  حكم قضائي عادل .     

المملكة  هاومن ضمن, ن كثیر من الدول قد أخذت بهذا المبدأ : إسحب على هذا القول وین

ذا المجال بالنسبة لبعض الدول  زالت في بدایة الطریق في هلانها أالهاشمیة بالرغم من  الأردنیة

داریة على درجتین مختصة بالفصل إداري بحیث یسمح لوجود محاكم ها الإءالتي نظمت قضا خرىالأ

  .الإداریة لمنازعات في ا

في عام  عُدّلت) من الدستور الاردني والتي 100ردني على نص المادة (مشرع الأواعتمد ال

 وأقسامهانواع جمیع المحاكم ودرجاتها أتعین  ((على  لمواكبة التطور الحاصل والتي تنص م2011

على  إدارياء قضاء ینص هذا القانون على إنش أنبقانون خاص على  إدارتهاواختصاصاتها وكیفیة 

  . )) درجتین

) من الدستور الاردني فقد صدر قانون 100ونظرا لما سبق من تعدیل دستوري على المادة (

من عدد الجریدة الرسمیة رقم  4866لمنشور على الصفحة م وا2014) لسنة 27رقم ( الإداريالقضاء 
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ونص على ذلك صراحة في , ن والذي أخذ بمبدأ التقاضي على درجتی)1(م 17/8/2014بتاریخ  5297

  -:ویتكون من الإداري(ینشأ في المملكة قضاء یسمى القضاء على ) من القانون والتي تنص 3المادة (

 . الإداریةالمحكمة   -أ

  داریة العلیا .المحكمة الإ  -ب

بدیل عن قانون محكمة العدل  العلیا ال نزلةجاء بمم 2014) لعام 27رقم (علیه فإن هذا القانون و 

علامة تحول  دیعو تعدیلات الدستوریة التي حصلت في الأردن وذلك لمواكبة التطور والحداثة جراء ال

  .على درجتین  الإداريفي التقاضي  مهمة

 وتطوره الأردنفي  الإداريومن هذا المنطلق تتضمن هذه الدراسة تسلیط الضوء على نشأة القضاء 

وكیفیته , المحاكمة  إجراءاتفي سیر  أثرهو , وتسلیط الضوء كذلك على مبدأ التقاضي على درجتین 

 ومعرفة مضمون مبدأ التقاضي على درجتین, الدرجة الثانیة  أمام خصوموالوسائل القانونیة المتاحة لل

  وماهیته ومبرراته .

  مشكلة الدراسة 

وكیفیة  , الإداريالقضاء  أمامثر مبدأ التقاضي على درجتین أمشكلة الدراسة في بیان تتمثل 

ة الحكم لغیر صالحه لعرض النزاع للمحكم أنبدأ للخصم الذي یرى مالفرصة من خلال هذا ال إتاحة

                                                           
 م .17/8/2014تاریخ  5297العدد رقم  4866انظر الجریدة الرسمیة صفحة   )1(
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لمشكلات من لضع الحلول القضائیة و  إلىضافة بالإ صدرت الحكمأدرجة من التي  الأعلى الإداریة

  . داریةالدعوى الإ أطرافخلق التوازن بین جل أ

بالقرار  أمامهاالخصم  طعنعلیا ی إداریةكمة مح إیجادوالهدف الذي قصده المشرع من          

 - : یةتالأسئلة الآجابة عن لبیان مشكلة الدراسة لا بد من الإالصادر بحقه و  الإداري

كفیلة في حسن سیر إجراءات المحاكمة العادلة في ظل قانون  الإداريهل تعدد درجات التقاضي  

 م ؟2014) لسنة 27رقم ( الإداريالقضاء 

العلیا وكیفیة  الإداریةوالمحكمة  الإداریةالمحكمة  أمامالمتبعة للتقاضي الإداري ما الإجراءات  - 1

 ؟  الإداریةالفصل في المنازعات 

  .هداف الدراسة أ

  : إلىتهدف الدراسة 

 العادلة . وحسن سیر إجراءات المحاكمة  الإداريبیان تعدد درجات التقاضي  - 1

العلیا  الإداریةالمحكمة  وأمام الإداریةحكمة مال أمام الإداريالتقاضي  إجراءات بیان كیفیة - 2

 . الإداریةوكیفیة الفصل في المنازعات 
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   . همیة الدراسةأ

ضامنا  دوالذي یع , على درجتین الإداريالبارزة للتقاضي  الأهمیةالدراسة تكمن في  أهمیة نّ إ

 ح له الفرصة لعرضتیوی, والذي یعزز العدالة للخصم ,  الإدارةالتقاضي من تعسف  إجراءاتلسیر 

  قرار الحقوق والمراكز القانونیة .مبدأ است ذا یكفلوه, كمة اعلى درجة مح أماملمته مظ

  حدود الدراسة

مبدأ التقاضي على درجتین أثر التقاضي على درجة و قتصر هذه الدراسة على دراسة أثر مبدأ ت

) من الدستور 100تعدیل المادة (بعد  الإداریةالمحاكم  أمامالمحاكمة  إجراءاتوتأثیر ذلك على سیر 

حلالالاردني  ) 27في قانون رقم ( االعلیمحل محكمة العدل  الإداريفي القضاء  لإداریةمحكمة اال وإ

  م .2014لسنة 

  

  محددات الدراسة 

ستناد لما الابالباحث عرفها تتحدد نتائج الدراسة بدلالة التعریفات لمصطلحات الدراسة التي سی

المشكلات القانونیة والعملیة التي تواجه القانونیین من خلال فهم مبدأ  تتناولسات سبق من مراجع ودرا

كل منهما على سیر إجراءات المحاكمة  وانعكاس, والتقاضي على درجتین , التقاضي على درجة 

   .  الإداريالقضاء  أمامالعادلة 
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  مصطلحات الدراسة 

بمحاكمها  الإداريالمنظمة لجهة القضاء ة هو مجموعة القواعد القانونی  -داري :القضاء الإ -

وهو یتضمن دراسة النظام , المختلفة المبینة لوظیفتها والمحددة لولایتها القضائیة واختصاصها 

جراءاتها  الإداریةالقانوني للعدالة    .)2(في القانون من حیث تكوینها وتنظیمها وإ

  

الالتجاء إلى  أو,  مبتدئةرة وبصفة النزاع لأول موهو النظر في  -:على درجة  التقاضيمبدأ  -

 .)3(القضاء لأول مرة 

  

 أمام هم لغیر صالحكِ تاحة الفرصة للخصم الذي حُ إهو  -مبدأ التقاضي على درجتین : -

محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرت الحكم  أماملعرض النزاع  الأولىمحكمة الدرجة 

  .)4(المطعون فیه لتفصل في النزاع من جدید بحكم نهائي

  

ة الإداریة المختصة بتقدیم رد على كممحمام الإتاحة المجال أهي و  -:عادلة ال ةكماالمح -

 إلىوتهدف , دلة الدعوى جمیعا لمستدعى ضدها بحیث تستهدف تمحیص أمرافعة الجهة ا

  .)5(ثم الفصل في موضوعها , تقصي الحقیقة

 

                                                           
 8عبد المحسن سید ریان , قانون القضاء الإداري , الجزء الأول , ص  )2(  
 . 123- 212, دار وائل للنشر , ص  1) أصول المحاكمات المدنیة , ط2003الزعبي , عوض , ( )3( 
 . 50, دار وائل للنشر , ص  1) أصول المحاكمات المدنیة , ط2003الزعبي , عوض , ( )4( 
 .576الثقافة للنشر والتوزیع , ص  , دار 1) القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق , ط2011ابو العثم , فهد عبد الكریم , ( )5(  
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أشخاص الإدارة العامة لدى  ئي مهمته تمثیلوهي جهاز قضا -داریة :النیابة العامة الإ -

مام أي التي تنظر أ داریة العلیا في جمیع الدعاوىالإ ولدى المحكمة , داریةالمحكمة الإ

  .)6(منهما

  منهج البحث 

إلى والإشارة , البحث  مشكلةالتحلیلي من خلال وصف هج الوصفي المنهذه الدراسة  ستخدمت

 أمامسیر إجراءات المحاكمة العادلة  فيعلى درجتین ثر مبدأ التقاضي ألنصوص القانونیة الدالة على ا

ذات العلاقة م 2014) لسنة 27رقم ( الإداريوتحلیل نصوص قانون القضاء ,  الإداريالقضاء 

  .بموضوع الدراسة 

  الدراسات السابقة 

على الصعید بالرغم من كثرة من عالج هذا الموضوع بالعدید من المؤلفات والمراجع سواء 

حیث وبعد الهاشمیة  الأردنیةأنه ولكون هذا الموضوع حدیث النشأة في المملكة  إلا داخليلا أم دوليال

   - وهي :عن الدراسات السابقة البحث 

(التقاضي على درجتین في المنازعات تعود للباحثة ریم الذنیبات بعنوان  هدكتورا أطروحة .1

ول تطور ولت في فصلها الأتنا فقد الاردني دراسة مقارنة) الإداريالقضاء  أمام الإداریة

داریة ولى للتقاضي في المنازعات الإلدرجة الأردن وفي فصلها الثاني اداري في الأالقضاء الإ

                                                           
 .  288, دار الثقافة للنشر والتوزیع , ص  2لنظام الدستوري , ط) البسیط في ا2017الخطیب , نعمان أحمد , ( )6(  
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داریة في الثانیة للتقاضي في المنازعات الإفي القانون الاردني وفي فصلها الثالث الدرجة 

ثر المترتب على مبدأ الأالقانون الاردني , وأهم ما یمیز دراستنا عن هذه الدراسة هو بیان 

داري مام القضاء الإأمحاكمة العادلة جراءات الإداري على درجتین في سیر التقاضي الإ

 الاردني .

داریة في التشریع المحاكم الإ تنظیم(أحمد الشخانبه بعنوان رسالة ماجستیر للباحث عامر  .2

لها الثاني نشأة وتطور فص وفي , ول خلفیة الدراسة وأهمیتهاتناول في فصلها الأ فقد الاردني)

) لسنة 27داریة بموجب القانون رقم (م الإداري وفي الفصل الثالث تنظیم المحاكالقضاء الإ

نها عالجت موضوع أوما یمیز دراستنا  م وفي الفصل الرابع الخاتمة والنتائج والتوصیات2014

 أوسعة بصورة لدالمحاكمة العا إجراءاتعلى درجتین في سیر  الإداريثر مبدأ التقاضي أ

 .وكیفیة معالجتها, التي تواجه المتقاضین  تكلامن حیث تحدید المشوأشمل 

  الإطار النظري

على درجتین في سیر إجراءات المحاكمة  الإداريأثر مبدأ التقاضي ( ة اسر دوضوع هذه الم

مصلحة ل أساسیةكونه یشكل ضمانة  أهمیتهوالذي تبرز  )الاردني الإداريالقضاء  أمامالعادلة 

هذا المنطلق وكون التقاضي ومن ,  الأطرافمن حیث المساواة بین وحسن سیر العدالة , المتقاضین 

مخالفتها رأینا تخصیص هذه  متحكمها مجموعة قواعد قانونیة یجب التقید بها وعد والأفراددارة لإبین ا

لى الفصول إالدراسة  قُسمتفقد  المشكلاتولأجل معالجة  المنشودة الأهدافتحقیق  لأجلالدراسة 

  - :تیةالآ
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  . خطة الدراسة وأهمیتها  - : الأولالفصل 
  

  . الأردنفي  الإدارينشأة وتطور القضاء  -الفصل الثاني :

  - حیث سیتم تقسیم هذا الفصل الى مبحثین :

  . م1952مرحلة ما قبل صدور دستور عام  - : الأولالمبحث یوضح 

  . م وتشكیل المحاكم النظامیة1952د صدور دستور عام مرحلة ما بع -:یوضح و المبحث الثاني أما 

لسنة  27في ظل قانون القضاء الإداري رقم  ردنيالأ الإداريالقضاء  تنظیم -الفصل الثالث :

  .م2014

  - حیث سیتم تقسیم هذا الفصل الى مبحثین :

  . تنظیم القضاء الإداري الأردني في ظل المحكمة الإداریة -: الأولبحث مالیتناول 

  . تنظیم القضاء الإداري الأردني في ظل المحكمة الإداریة العلیا -المبحث الثاني :ویتناول 

   . على درجتین الإداريوأثرها على مبدأ التقاضي المحاكمة العادلة سیر  إجراءات - الفصل الرابع :

   - حیث سیتم تقسیم هذا الفصل الى مبحثین :

  . عادلة أمام المحكمة الإداریةإجراءات سیر المحاكمة ال - : الأولالمبحث 

  .سیر المحاكمة العادلة أمام المحكمة الإداریة العلیا إجراءات  - المبحث الثاني :

  الخاتمة والنتائج والتوصیات . - الفصل الخامس :
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  الفصل الثاني 

  الأردنفي  الإدارينشأة وتطور القضاء 

  المقدمة : 

فقد كانت لى ما قبل الإسلام تعود إیخیة تار  لى جذورردني إترجع نشأة القضاء الإداري الأ

التي كانت موجودة آنذاك الى المحكمین والكهنة , وبقي الوضع كذلك حتى بعد انتشار  كم القبائلتحت

نما اقتصر دوره على التبشیر بالعقیدة , بتنظیم وتشریع قضائي جدید یأتي  الدین المسیحي كونه لم وإ

قامة العدل من  الإسلامیةلفتح الإسلامي الذي یطبق أحكام الشریعة والأخلاق الإنسانیة الى أن جاء ا وإ

وتلى ذلك تنظیم القضاء الإداري في ظل العهد , ویحقق مبدأ المساواة , قبل قاض منفرد یرفض الجور 

  . )7(العثماني

ردن في ولم تعرف إمارة شرق الأ,  هشاً  القضاء الإداري كانفي بدایة تكوین الدولة الأردنیة 

وذلك ,  رمزیاً  خضوعاً  إلاكون العشائر البدویة لم تخضع للدولة للمحاكم القضائیة  تنظیماً مدة للك ات

نزلة فكانت القبیلة بم, متنقلة ومرتحلة وترتبط بعادات وتقالید تحكمها  هذه العشائرطبیعة  أنبسبب 

لك الفترة المحاكم العشائریة ي تلذا فقد برزت ف, زعامتها المستقلة و دولة صغیرة لها حدودها الإقلیمیة 

وقد , عراف القضائیة البدویة المتعارف علیها , وكانت تطبق الأ التي كانت تقوم بدور المحاكم النظامیة

ومن هنا , كان عامل الوراثة یلعب دوراً مهماً في معرفة هذه الأعراف التي یرثها الخلف عن السلف 

                                                           
 جامعة جرش . –) , ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق 2016الشباطات , محمد علي, ()7( 
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ردني لاحقا إضفاء الصفة الشرعیة ة مما دفع المشرع الأئیة العشائریتمت بدایة ترسیخ المؤسسة القضا

  )8(على تلك المؤسسة القضائیة 

 والذي ورث عنها في –نظمة الدول المتبوعة سواء أكان في عهد الدولة العثمانیة تم تطبیق أ

د بع الإداريالقضاء حین ولادة لفي عهد الانتداب البریطاني  أم –ردن في الأ ما بعد التنظیم القضائي

  . المعدلم 1952دستور عام 

مرحلة ما قبل صدور  ولالمبحث الأ یتناول لى مبحثین تقسیم هذا الفصل إم سیتعلیه  وبناءً 

في العهد  الإداريتنظیم القضاء  یتحدث عن:  الأول وقد احتوى على مطلبین, م 1952عام  دستور

  اني .داري في عهد الانتداب البریطتنظیم القضاء الإ والثاني, العثماني

وتشكیل , م 1952سیتم تخصیصه لمرحلة ما بعد صدور دستور عام  المبحث الثانيأما 

 الأردنفي  الإداريتنظیم القضاء  عن الأولأیضاً یتحدث المحاكم النظامیة وقد احتوى على مطلبین 

 ردنالأفي  الإداريتحدث عن تنظیم القضاء یفالمطلب الثاني  أما , في ظل تشكیل المحاكم النظامیة 

  .م 2014لسنة  27رقم  الإداريفي ظل قانون القضاء 

  

                                                           
  . 48) تراث البدو القضائي , وزارة الثقافة , عمان , ص2009أبو حسان , محمد ,( )8( 
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   المبحث الأول 

   1952مرحلة ما قبل صدور دستور عام 

, العثمانیین  الأتراككغیرها من الدول العربیة تحت سیطرة قبل قیامها  الأردنیةالدولة  كانت

 الأردنفي  الإداريالقضاء هذه المرحلة وكیفیة تطور فالحدیث عن , ومن ثم تحت سیطرة البریطانیین 

لقضاء الإداري في العهد تنظیم ا یتناول المطلب الأولتقسیم هذا المبحث الى مطلبین یتطلب 

  : تنظیم القضاء الإداري في عهد الانتداب البریطاني .  المطلب الثانيویتناول , العثماني

   الأولالمطلب 

  الاردني في العهد العثماني  الإداريتنظیم القضاء 

في  ظیم القضائي الذي كان سائداً الأردن وحدة القضاء من التنرث التنظیم القضائي في و 

 وصفهب الأردنالفرنسي وانعكس ذلك على والذي بدوره تأثر بالنظام القضائي , الدولة العثمانیة  أنحاء

لى المحاكم وكان ینطبق علیه نظام القضاء الموحد بحیث تتو ,  آنذاكالدولة العثمانیة  أجزاءمن  اً جزء

  تقام ضدها . أووالدعاوى التي تقیمها الحكومة  بالأشخاصالخاصة كافة العادیة الفصل في المنازعات 

ویدلنا , ة القضائیة بالنظام القانوني الفرنسي طسلن تأثروا في تنظیم الالعثمانیی الأتراكإن 

مناطق  فيوا منه حیث أثر ذلك واقتبس, أنهم استرشدوا بهذا النظام بالتاریخ التشریعي لهذه المرحلة 

  .)9(من الدولة العثمانیة اً نذاك جزءوالتي كانت آ الأردنواسعة من الدولة العثمانیة ومن ضمنها 

                                                           
 . 73) القضاء الإداري , دار الثقافة للنشر والتوزیع , عمان , ص2002واف ,(كنعان , ن)9( 
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لى المحاكم تتو فوكان التنظیم القضائي في هذه المرحلة ینطبق علیه نظام القضاء الموحد 

في ذلك الدعاوى التي تقیمها بما  الأشخاصالخاصة بجمیع كافة المنازعات  العادیة الفصل في

به في باقي  وكان التنظیم القضائي الموحد معمولاً , على الحكومة  الأشخاصالتي یقیمها  أوالحكومة 

, أنحاء الدولة العثمانیة ومن هنا تولت المحاكم العادیة سلطة الفصل في جمیع المنازعات دون تمییز 

إن محاكم القضاء ((تشكیلات المحاكم العثماني مع نص المادة السابعة من قانون  وذلك انسجاماً 

البدائیة هي مثل سائر المحاكم النظامیة مأمورة برؤیة الدعاوى الحقوقیة التي یمكن الحكم بها بموجب 

  قوانین وأنظمة موضوعة ومجبورة على رد ما 

سم مما جعل التنظیم القضائي یت ))عنها مع بیان لزوم مراجعة مرجعها المخصوص كان خارجاً 

لأطراف المنازعة ولم یكن , فراد ومنازعات الأ, لقضائیة التي تنظر في منازعات الإدارة ا بوحدة الجهة

ن العنصر الحاسم هو النزاع نفسه لذا یمكن القول انه لم یكن في هذه المرحلة أي وجود , لأأهمیة  أي

قرب ما یكون هي أرجال الإدارة أمام المحاكم ضد  ها الأفرادعرفرة القضاء المزدوج فالدعوى التي یلفك

وبقي الحال كما كان بعد وصول الأمیر عبد االله  مام جهة قضائیة صاحبة اختصاصبالتظلم الإداري أ

وصدور قانون تشكیل المحاكم  1921ردنیة عام بن الحسین إلى شرق الأردن وتأسیس الدولة الأ

  .)10(لایة العامة للنظر في كافة المنازعاتبقى للمحاكم المدنیة الو ذي بدوره أم وال1922النظامیة عام 

                                                           
 - 189), موسوعة القضاء الإداري الجزء الأول , دار الثقافة للنشر والتوزیع ,عمان , ص2008شطناوي, علي خطار,()10( 

190. 
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  المطلب الثاني
  

  تنظیم القضاء الإداري في عهد الانتداب البریطاني

تأثرت كل من شرق الأردن وفلسطین في هذه المرحلة بالنظام القانوني البریطاني الذي حل        

ن الاهتمام بفلسطین كان أكثر أ, إلا  في فترة العهد العثماني محل النظام القانوني الذي كان سائداً 

  .ماع في إقامة كیان لهم في فلسطینأهمیة من شرق الأردن لعدة أسباب أهمها الأسباب السیاسیة والأط

  النظام القانوني والقضائي في شرق الأردن: الفرع الأول

نشاء مجلس الشورى برئاسة قاضي لأهمیة منازعات الإدارة تقرر إ راً م ونظ1923في عام 

ومدیر , ومدیر الواردات , ومدیر المعارف , ومدیر الاستئناف, ة وعضویة مدیر المحاسبة القضا

بمحاكمة  الخاصةسند إلیهم إصدار القرارات , وأُ ومدیر البرق والبرید العام, ومدیر الزراعة , التسجیل

ارات المجالس والنظر بدعوى الاستئناف المرفوعة ضد قر , وسن القوانین والأنظمة وتفسیرها , الموظفین

فكان یصدر القرارات  لى انه هیئة إستئنافیةتأدیبیاً بالإضافة إكان مجلس الشورى مجلساً  , لذاالإداریة 

بالإضافة لقیامه , التي تصدر عن المجالس الإداریة لإداریةیراقب القرارات او  , التأدیبیة بحق الموظفین

ن هذا لشورى أول محاولة للقضاء المزدوج إلا أ, فقد كان مجلس انظمة وصیاغتها بوضع القوانین والأ

نشاء بعد ذلك تم إ, ثم م1926في عام  أُلغيلس كان عمره قصیرا بالرغم من أهمیته البالغة بحیث المج

م برئاسة 1928دارة الولایات العمومیة لسنة قضاء مجلس إدارة وفق أحكام قانون إفي كل لواء و 

هالي م الأبهنتخعضاء یضویة قاضي الشرع والمحاسب وأربعة أاء وعوقائم مقام القض, متصرف اللواء 

داري ي القضاء بمثابة محكمة الدرجة الأولى ویعترض على قراراته أمام المجلس الإویعتبر المجلس ف
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مام مجلس مؤلف من مدیر ه في حین یطعن بقرارات المجلس الإداري في اللواء أفي اللواء التابع ل

أما , لمتعلقة بدائرة التسجیل ومدعي عام الاستئناف العام في الدعاوى ا,  ومدیر المحاسبة, التسجیل 

من الموظفین ومدیر و من ینتدبه في الدعاوى الأخرى فیطعن أمام مجلس مؤلف من رئیس النظار أ

  .)11( الخزینة ومدیر الصحة 

م لو , عثماني أبقت حكومة الانتداب البریطاني على الأنظمة التي كانت سائدة إبان العهد اللذا 

الحكومة  , وقد عملتوفلسطین  الأردنالقانونیة والقضائیة في شرق  الأوضاععمل على تغییر ت

والقضائي الخاص بها وطبقته في فلسطین بدلا النظام القانوني  إدخالعلى في وقت لاحق البریطانیة 

بإنشاء المحكمة بحیث قامت  , د الدولة العثمانیةفي عه من النظام القانوني والقضائي الذي كان سائداً 

 لمحكمةهذه اوتقوم برز مظاهر التأثر بالنظام القضائي البریطاني ي تُعد من أالعلیا الفلسطینیة والت

وقد كان إنشاء هذه المحكمة هو  أخرىبالفصل في النزاعات التي تخرج عن اختصاص أیة محكمة 

هذا وقد جعل , نشاءها في وقت لاحق التي تم إ الأردنیةالطریق والمصدر لمحكمة العدل العلیا 

الى جانب الاختصاص  الإداریةوالنظر في المنازعات  الإداريالفلسطینیة ولایة القضاء  االعلیللمحكمة 

  .)12( الإداریةالمناط بها وهو الرقابة 

  

                                                           
 .190 - 189شطناوي, علي خطار, موسوعة القضاء الإداري مرجع سابق , ص)11( 
  . 75كنعان , نواف , القضاء الإداري , مرجع سابق , ص)12( 
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, الأردنفي شرق التي كانت سائدة القانونیة والقضائیة  الأوضاع تطور الحكومة البریطانیةلم 

وبقي تطبیق هذا النظام القانوني والقضائي الذي ساد في عهد , الحال على ما كان علیه  قتأببل 

  . م 1928 سنة الأردنلإمارة شرق  الأساسيالقانون  رصد أنلى إ الأردنالدولة العثمانیة في شرق 

  م1928سنة  الأردنلإمارة شرق  الأساسيالقانون : الفرع الثاني
  

 ظّموالذي بموجبه نَ  م1928 نیسان عام 16في  الأردنة شرق لإمار  الأساسيصدر القانون 

المحاكم , المحاكم المدنیة أنواع وهي (المحاكم الى ثلاثة  43السلطة القضائیة بحیث قسمت فیه المادة 

بما في ذلك الحق في  الأشخاصومنح الدستور الحق في التقاضي لجمیع ) المحاكم الخاصة  ,الدینیة 

  الحكومة .الدعاوى على  إقامة

في مجال تنظیم القضاء بالنظام القانوني والقضائي الذي  الأردنشرق  إمارةوتأثر المشرع في 

م قانون دعاوى الحكومة الذي حدد 1935في عام  ركان معمولا به في تلك الفترة بفلسطین فأصد

الثة منه على ت المادة الثبحیث نصكأساس تقوم علیه مسؤولیة الدولة وشروطها الدعوى  إقامةحالات 

ذا كانت من لا إكانت أصلیة أو متقابلة إ ذاسمع المحاكم أي دعوى ضد الحكومة إلا ت ((: ما یلي

   -:جلأ

 و التعویض عنها بمقدار قیمتها .الحصول على أموال منقولة أ .1

و التعویض بمقدار تملك أموال غیر منقولة أو التصرف فیها أو نزع الید عنها أو استمرارها أ .2

 .قیمتها 

  و تعویضات نشأت على عقد بصورة مشروعة مع الحكومة .  الحصول على نقود أ .3
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ن المحاكم النظامیة اختصت بالفصل في جمیع المنازعات ن هذه المرحلة قد اتسمت بأیتضح أ

أنها لم تجیز مخاصمة الإدارة , و فالعنصر الحاسم هو النزاع , م القضائیة بغض النظر عن الخصو 

ن المحاكم النظامیة رفضت أ, و ها دارة نفسم النظامیة إلا بعد الموافقة المسبقة من الإقضائیا أمام المحاك

النظر في منازعات الادارة واحتجت بأن ذلك یتعارض مع مبدأ الفصل بین السلطات ومن هنا فقد أنشأ 

الوضع واستمر  ي ,داریة ذات الاختصاص القضائهذه الفقرة العدید من اللجان الإ المشرع الاردني في

 دستوریاً  ومبایعة الملك عبد االله بن الحسین ملكاً م 1946بعد استقلال المملكة في عام على هذا الحال 

/شباط 1في الجریدة الرسمیة بتاریخ  نفسه ونُشِرَ جدید في العام دستور وصدور , على المملكة 

صل الرابع منه الف صَ خُصّ و , لى نظام ملكي غیر نظام الحكم من نظام أمیري إوالذي  م1947/

كانت أحكامه شبیهة ففي مجال التشریع والقضاء الإداري لم یتغیر كثیراً للسلطة القضائیة الا أنه 

  . وبقي القضاء الموحد سید الموقف )13(م1928دستور  بأحكام

                                                           
 . 192 - 191شطناوي , علي خطار , موسوعة القضاء الإداري , مرجع سابق , ص )13( 
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  المبحث الثاني

  م وتشكیل المحاكم النظامیة1952مرحلة ما بعد صدور دستور عام 

نهر الأردن وقیام المملكة الأردنیة الهاشمیة بدأ الأمر بأنه قد على اثر إعلان وحدة ضفتي 

م الذي تضمن نصوصا تتعلق بتنظیم 1952تغیر وذلك بعد صدور دستور جدید في البلاد في سنة 

وعین أنواع , القضاء الإداري ونص هذا الدستور على إنشاء محكمة عدل علیا تختص بقضاء الإلغاء 

  .  )14(واختصاصاتها وكیفیة إدارتها  المحاكم ودرجاتها وأقسامها

  من هنا فإنه سیتم تناول هذا الموضوع في مطلبین : 

  تشكیل المحاكم النظامیة .  مرحلة:  المطلب الأول 

  .قانون محكمة العدل العلیامرحلة  المطلب الثاني :

  

  

                                                           
  . 52) ,قضاء الإلغاء , دار الثقافة للنشر والتوزیع ,عمان , ص1995العبادي , محمد ولید , ( )14( 
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  الأولالمطلب 

  تشكیل المحاكم النظامیةمرحلة 

ما یتعلق  في الإدارةبوجود قواعد قانونیة تحكم عمل ه وتطور  الإداريالقضاء  ارتبطت نشأة

التي  الإداریةخر وجود قواعد تحكم المنازعات , وامتیازاتها ومن جانب آووسائلها , بتنظیمها ونشاطها 

  .)15(مستقلة إداریةقها محاكم تطب

م محاكم السلطة القضائیة تنقس أنعلى ) 99في المادة (ومن هنا فقد نص الدستور الأردني 

   .)المحاكم الخاصة و  ,المحاكم الدینیة و  ,المحاكم النظامیة (: وهي  أنواعالى ثلاثة 

: تعین جمیع أنواع المحاكم , قبل أن یتم تعدیلها  من الدستور )100المادة ( جاء في نصو 

خاص على أن ینص هذا القانون على  دارتها بقانون, وكیفیة إقسامها واختصاصاتها ودرجاتها , وأ

  .محكمة عدل علیا  ءإنشا

م تشكیلهاز ركو   قانون تشكیل المحاكم النظامیة ت هذه الدراسة على المحاكم النظامیة التي نظّ

  یة : توتتكون من المحاكم الآ م 1952لسنة  26رقم 

  محاكم الصلح .   -أ

 محاكم البدایة .   -ب

 محاكم الاستئناف .   - ج

  محاكم التمییز .    -د
  

                                                           
 . 201) ,القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق , دار الثقافة , عمان , ص2005أبو العثم , فهد عبد الكریم , ( )15( 
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وتعقد جلساتها في عمان من ,  الأردنیل القضائي في محكمة التمییز تقف على قمة التشك إن

وتنعقد من رئیس ,  ةتنعقد من رئیس وقاضیین في القضایا الصلحی أنها, و رئیس واحد وعدد من القضاة 

القضایا حال إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض أو في في  الأقلقضاة على  وأربعة

  . الأخرى

على جانب من  أو, روضة علیها تدور حول نقطة قانونیة مستحدثة كانت القضیة المع إذاأما 

  .)16(في هیئة عامة من رئیس وثمانیة قضاةعامة فإنها تنعقد  أهمیةتنطوي على  أنها أو , التعقید

تمییز بحسب القضایا التي ة لمحكمة الثلاثة صفات رئیس ومن هذا المنطلق فقد حدد المشرع الاردني

  : )17(انظر فیهت

لاستئناف في القضایا والقرارات الصادرة عن محكمة ا الأحكام جمیعالجزائیة : تنظر  الصفة - 1

على  آخروالقرارات التي نص أي قانون  الأحكاموتنظر في الطعون المقدمة في  الجنائیة

 تمییزها. 

في التي تصدر عن محكمة الاستئناف  الأحكامالصفة المدنیة : تنظر في الطعون ضد  - 2

والقرارات الصادرة عن محاكم البدایة التي تزید  الأحكاموتنظر في  والحقوقیة الدعاوى المدنیة

في طلبات تعیین المرجع المختص  أیضاً وتنظر , دینار  آلافقیمة المدعى به فیها عن عشرة 

                                                           
 م .1952لسنة  26/أ من قانون تشكیل المحاكم النظامیة وتعدیلاته رقم 9/1المادة )16( 
 م .1952لسنة  26من قانون تشكیل المحاكم النظامیة وتعدیلاته رقم  10انظر المادة  )17(
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لمحكمة  نعلى الاختصاص بین محكمتین نظامیتین لا تتبعا إیجابا أوعند التنازع سلبا 

 محكمتین استئناف .بین  أو, استئناف واحدة 

م على إنشاء 1952لسنة  26: لم ینص قانون تشكیل المحاكم النظامیة رقم  الإداریةالصفة  - 3

نما, محكمة عدل علیا  بمحكمة التمییز بصفتها محكمة عدل علیا بمقتضى الصفة  أناط وإ

ن حدد القانو ف الإداریةالقرارات  إلغاءن تنظر بالمنازعات المتعلقة بطلبات الإداریة أ

 :أتي على سبیل الحصر بما ی الإداریةاختصاصات محكمة التمییز بالصفة 

 . الطعون الخاصة بانتخابات المجالس البلدیة والمحلیة 

  الطعون والمنازعات الخاصة بالموظفین العمومیین (طلبات إلغاء قرارات التعیین بالوظائف

رات النهائیة للسلطات القرا العامة , المنازعات المتعلقة برواتب التقاعد , طلبات إلغاء

 .التأدیبیة)

  الإداریةوالهیئات  الأفرادطعون . 

بمحكمة التمییز اختصاص النظر في  أناطقد  الأردنالنظام القضائي في  أنویتضح من ذلك 

) من 100ادة (فالمشرع هنا لم یستجب لنص الم, محكمة عدل علیا  وصفهاب الإداریةالمنازعات 

عن نشاء محكمة مستقلة ر قانون تشكیل المحاكم النظامیة إصدایه عند إالدستور التي عهدت إل

بل بقیت محكمة التمییز تقوم باختصاصاتها بأنها محكمة , المحاكم النظامیة باسم محكمة عدل علیا 
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العام أمامها وهذا الأمر لم یحقق الاستقلالیة  عدل علیا بنفس نصابها وكادرها القضائي وتمثیل النائب

  .)18(داریة فقطمحكمة مختصة تنظر في النزاعات الإة لداریالإ

_ وهذا  الإداریةفمحكمة التمییز لدى اجتماعها بصفتها محكمة عدل علیا تنظر في المنازعات 

 ,العدید من المبادئ في هذا المجالوأرسى , الإداري ما بعد في تطور القضاء قد ساهم في الأمر

ا تنظر في المنازعات العادیة وتطبق قواعد القانون وعندما تجتمع بصفتها محكمة تمییز فإنه

  .)19(الخاص

داري على علیا في تطبیق قواعد القانون الإ وقد استمرت محكمة التمییز بصفتها محكمة عدل

) من قانون تشكیل المحاكم 10والمحددة بالفقرة الثالثة من المادة ( التي تنظرها الإداریةالمنازعات 

رقم المؤقت بموجب القانون علیا محكمة العدل ال أُنشئتإلى أن  )20(م1952 ) لسنة26النظامیة رقم (

ظهر ولأول مرة فداریة نظر في المنازعات الإت, مة التمییز م كمحكمة مستقلة عن محك1989لسنة  11

  .)21(يالأردنالتشریع نظام القضاء المزدوج في 

                                                           
  . 80-79الإداري , مرجع سابق , ص كنعان , نواف , القضاء )18(
  . 93) , القضاء الإداري , دار قندیل للنشر والتوزیع , عمان , ص2005راضي , مازن لیلو , ( )19(
م : اذا رفضت محكمة الاستئناف إعطاء 1952) لسنة 26/ج من قانون تشكیل المحاكم النظامیة رقم (10تنص المادة   )20(

م بهذا الطلب الى رئیس محكمة التمییز الذي له بعد تدقیق هذه الأوراق والاطلاع على قرار الإذن یحق لطالب الإذن ان یتقد
  الاستئناف صلاحیة الاذن أو الرفض.

 ) , ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق , مرجع سابق .2016الشباطات , محمد علي , (  )21(
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  المطلب الثاني

  قانون محكمة العدل العلیا مرحلة

داري في ظل قانون محكمة العدل العلیا بموجب قانون : تنظیم القضاء الإ لالفرع الأو

  م1989

لسنة  11رقم المؤقت بموجب القانون م 9/3/1989بتاریخ علیا العدل المحكمة  أنشئت

أكثر  أو, وتنعقد من هیئة ,  الإداریةم كمحكمة مستقلة عن محكمة التمییز للنظر في المنازعات 1989

هیئاتها من  إلىالدعاوى  إحالةحكمة بنصاب مؤلف من رئیس وقاضیین بحیث یتم یشكلها رئیس الم

ذا لم یكن الرئیس مشتركاً , قبل الرئیس الهیئة  سترأی أقدمهمفي أي هیئة فإن أعلى القضاة رتبة أو  وإ

ذا تساووا بالأ, بالقضاء یرأسهم  بالتعیین أقدمهمفإذا تساووا فإن  أكبر قدمیة والرتبة فیرأس الهیئة وإ

الغائب منهم لأي سبب من الأسباب إذا رأت  باستثناءوتنعقد الهیئة بكامل أعضائها , سناً  الأعضاء

الدعوى  أنتبین  أم أخرىهیئة  أمهیئات المحكمة الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي  إحدى

  . )22(موافقا لذلك المبدأ تنظر في الدعوى وتصدر الحكم بما تراهف مهماً علیها مبدأ قانونیا مستحدثا أو 
  

ولایة قضاء كامل بل كانت ولایة إلغاء  ن ولایة محكمة العدل العلیا في بدایة تكوینها لم تكنإ

لا بحالة واحدة وهي حالة النظر فكانت تقتصر على إلغاء القرارات الإداریة ولا تتجاوز ذلك إ

   .)23(مین ومن یرثهمبالمنازعات الخاصة بمرتبات التقاعد المستحقة للموظفین العا

                                                           
 . 163- 162ضاء الإداري بین النظریة والتطبیق , دار الثقافة , عمان , ص) , الق2011ابو العثم , فهد , ( )22(
  
  . 103) , القضاء الإداري دراسة مقارنة , دار الثقافة ,عمان , ص2011الشوبكي , عمر محمد , ( )23( 
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على ما  )9مة العدل العلیا على سبیل الحصر حیث نصت المادة (حدد هذا القانون اختصاصات محك

   :أتيی

) من هذا القانون 11) و (10مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وأحكام المادتین (  -أ

 تیة :الآ بالأمورلمتعلقة تختص محكمة العدل العلیا دون غیرها بالنظر والقضاء في الدعاوى ا

الطعون الخاصة بانتخاب المجالس البلدیة والإداریة وغرف الصناعة والتجارة والجمعیات ولا  - 1

 الإجراءات السابقة لعملیة الاقتراع أو الممهدة لها . الصلاحیة هتشمل هذ

في الوظائف الطعون التي یقدمها ذوو الشأن في القرارات الإداریة النهائیة المتعلقة بالتعیین   - 2

 العامة أو بمنح الزیادات السنویة للموظفین العامین .

طلبات الموظفین العامین بإلغاء القرارات الإداریة النهائیة الصادرة بفصلهم من وظائفهم بغیر  - 3

 الطریق القانوني . 

 .طلبات الموظفین العامین بإلغاء القرارات النهائیة الصادرة بحقهم من قبل المجالس التأدیبیة  - 4

 . من الموظفین العامین أو لورثتهم للمتقاعدینالمنازعات المتعلقة برواتب التقاعد المستحقة  - 5

 الدعاوى التي یقدمها الأفراد والهیئات بإلغاء القرارات الإداریة النهائیة .  - 6

الدعوى بإبطال أي قرار صادر بموجب نظام یخالف الدستور أو القانون بناءً على طلب  - 7

 المتضرر . 

 زعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص محكمة العدل العلیا بموجب أي قانون آخر .المنا - 8
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   لا یقبل الطعن لدى محكمة العدل العلیا في أي قرار یتعلق بعمل من أعمال السیادة .    -ب

ن هذه و لا یجوز التوسع فیها و ,  المحكمة جاء على سبیل الحصر اختصاص فانمما سبق      إ

على اختصاص المحاكم النظامیة صاحبة الولایة العامة بالنظر في  ناءاستثالاختصاصات تشكل 

        .)24( الإداریةالمنازعات 

 12م قانون محكمة العدل العلیا رقم 1989لسنة  11حل محل قانون محكمة العدل العلیا رقم 

  : م بما یلي1989لسنة  11م والذي تمیز عن قانون رقم 1992لسنة 

م من 1992لسنة  12انون محكمة العدل العلیا رقم وسع قمن حیث الاختصاص ف

 والإداریةالمجالس البلدیة والمحلیة  بانتخاباتاختصاصات المحكمة في مجال الطعون الخاصة 

الطعون الخاصة بالنقابات والنوادي وسائر  إلیها أضافنه الواردة في القانون السابق وأ والجمعیات

ما یتعلق  اختصاصات المحكمة فيمن وسع  كما والأنظمةانین الطعون الانتخابیة التي تجري وفق القو 

وكذلك الطعون بالقرارات الصادرة بحقهم من السلطات التأدیبیة  الإداریةبطعون الموظفین في القرارات 

ام أي قانون مؤقت مخالف أضاف اختصاصات جدیدة فسمح بالطعون التي تطلب وفق العمل بأحكو 

ن , وإ نهائي  إداريالطعن في أي قرار  أجاز القانون كما أو, للدستور و أي نظام مخالف أ, للدستور 

النظر في طلبات ب هااختصّ من حیث ولایة المحكمة كما انه كان محصنا بالقانون الصادر بمقتضاه 

التي تقع ضمن اختصاصها فأصبح لها ولایة القضاء الكامل إضافة  والإجراءاتالتعویض عن القرارات 

 12أصبحت مدة الطعن بالإلغاء في ظل قانون رقم من حیث میعاد الطعن بالإلغاء و اء الى ولایة الإلغ
                                                           

   . 82كنعان , نواف , مرجع سابق ص  )24(
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م 1989لسنة  11م ستین یوما اعتبارا من تاریخ التبلیغ بعد ان كانت في ظل القانون رقم 1992لسنة 

 ادالأفر المشكو منه مما جعل في ذلك ضمانة مهمة تمكن  الإداريمن تاریخ تبلیغ القرار  ثلاثین یوماً 

  .)25(سلوك طریق الطعن في مدة مناسبة 

داري في ظل قانون محكمة العدل العلیا بموجب قانون الفرع الثاني : تنظیم القضاء الإ

  م1992

) من 4وقد نصت المادة (, عضاء لیا من رئیس وعدد من القضاة الأتتشكل محكمة العدل الع

و رئیسا أ, أو قاضیا , یعین رئیساً للمحكمة شروط فیمن  نه لا بد من توفرأقانون محكمة العدل العلیا 

  : یأتيللنیابة العامة وهذه الشروط تتمثل بما 

 ن یكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشرین سنة .أ  .أ

و وظیفة أ, أو الدوائر الحكومیة المدنیة , أشغل وظیفة مستشار قانوني في إحدى الوزارات   .ب

لى العمل في القضاء وممارسة المحاماة م , بالإضافة إة بالقوات المسلحة أو الأمن العاقضائی

ن یكون قد عمل من هذه المدة في القضاء ة لا تقل عن خمس وعشرین سنة على أمد

 والمحاماة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . 

 ن یكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرین سنة .ج . أ

                                                           
 . 95-94راضي , مازن لیلو , مرجع سابق ص )25(
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في تدریس القانون في إحدى الجامعات مس سنوات ستاذ مدة لا تقل عن خعمل برتبة أد.  

  ردن مدة لا تقل عن خمس سنوات .الأردنیة , وعمل في القضاء أو المحاماة في الأ

/د) من قانون محكمة العدل العلیا أن یكون رئیس المحكمة برتبة رئیس 3واشترطت المادة (

یكون رئیس المحكمة برتبة  ((أن  علىویكون القاضي فیها برتبة قاض تمییز ونصت  , محكمة التمییز

  . ))رئیس محكمة تمییز كما یكون القاضي فیها بمرتبة قاضي تمییز

المحكمة رئاسة /أ) من قانون محكمة العدل العلیا على أنه : (( تنشأ لدى 5ونصت المادة (

واشترطت  ,كثر أو أ, ومساعد له , ضي تمییز داریة تشكل من رئیس یكون بمرتبة قاللنیابة العامة الإ

لى هذه الوظیفة ما مساعدا لرئیس النیابة العامة الإداریة لدى المحكمة أو ینقل إ هذه المادة فیمن یعین

  : أتيی

 ن یكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات . أ .1

وظیفة و المدنیة أو الدوائر الحكومیة أحدى الوزارات أو شغل وظیفة مستشار قانوني لدى إ .2

 من العام مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .القوات المسلحة أو الأ قضائیة في

 و عمل في القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات .أ .3

 قل . لمحاماة مدة خمس عشرة سنة على الأو مارس اأ .4
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دارة بتمثیل أشخاص الإو من یفوضه من مساعدیه خطیا م رئیس النیابة العامة الإداریة أویقو 

مدعى علیهم , وفي جمیع  في الدعوى , سواء أكانوا مدعین أمالعدل العلیا  محكمةالعامة لدى 

  من المادة الخامسة من القانون . خر مرحلة من مراحلها وهذا ما نصت علیه الفقرة (ب)إجراءاتها ولآ

وافقة من ركان المشتركة وبمنه یحق لرئیس هیئة الأنفسها على ألمادة نصت الفقرة (ج) من او 

له  كثر لا تقل رتبته عن رائد لیعمل مساعداً أو أ عسكریاً  دب قاضیاً ن ینتلنیابة العامة الإداریة أرئیس ا

اضي المذكور نهاء انتداب القویجوز في أي وقت إ, فیها  سلحة طرفاً في القضایا التي تكون القوات الم

  .  نفسها الطریقة واستبداله بغیره وب

والمؤلفة من هیئة  هیئات المحكمة العادیةمن  ن قانونهاالمحكمة وفق المادة الثامنة م تنعقد

الدعاوى الرئیس  یلحقضاة على الأقل ی ةربعمن رئیس وأ مكونةا رئیس المحكمة كثر یشكلهأو أ

على فیرأسها القاضي الأ, هیئة  في أي اً ذا لم یكن الرئیس مشتركلمحكمة إلى هیئاتها فإإلى االمرفوعة 

الهیئة تنعقد من و  یعها فیرأسها الأكبر سناً مور جمن تساووا في تلك الأفإفي الرتبة  قدمهمأو أرتبة 

حدى هیئات ذا رأت إباستثناء الغائب لأي سبب فإ عضائهابشكل جمعیة من جمیع أ العامة للمحكمة

أو تبین أن الدعوى , أو من قبل هیئة أخرى , قر من قبلها بدأ قانوني كان قد أالمحكمة الرجوع عن م

كافة عضائها همیة فتنعقد المحكمة بأو على درجة من الأأمامها هي مبدأ قانوني مستحدث أالمنظورة 

یقوم , و  صدار الحكم فیها بما تراه موفقا بخصوص ذلك المبدأنظر في الدعوى باستثناء الغائب وإ لل

من  ویتكونداري من قلم كتاب المحكمة یتكون الجهاز الإبحیث داریة بالأعمال الإمحكمة الموظفو 

, واعید جلسات عمال الخاصة بالمحكمة من مبالأ نوعدد من الموظفین الذین یقومو , رئیس القلم 
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ین عوطباعة تبلیغات وقرارات المحكمة التي تصدر وتوثیق محاضر الجلسات , ویُ , وتسجیل محاضر 

, یفة شغال هذه الوظرط توفر شروط التعیین المطلوبة لإن من قبل وزارة العدل بشهؤلاء الموظفو 

عن رئیس المحكمة بصفته المختص بإصدار  ویخضع جمیع هؤلاء الموظفین للأوامر التي تصدر

  .)26(وامر ویجب علیهم الالتزام بتنفیذهاالأ

ومضمون , عوى عن وقائع الد اً ن یدرج فیها موجز أ المحكمةمام ویشترط في الدعوى التي تقام أ

التي یریدها المستدعي من دعواه بصورة محددة فإذا  والطلبات,  الطعنأسباب و , القرار المطعون فیه 

لى ذكر هذه الوقائع ولم یرد في أسباب الطعن ما یشیر إ,  الوقائعخلا استدعاء الدعوى من موجز عن 

  .)27(لى رد الدعوى شكلاً ن ذلك یؤدي إفإ

   - ي :تأحددت المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العلیا اختصاصات المحكمة ونصت على ما ی

  :ن ذوي المصلحة والمتعلقة بما یليتختص المحكمة دون غیرها بالنظر في الطعون المقدمة م  .أ

, غرف الصناعة والتجارة والنقابات ,جالس الهیئات التالیة : البلدیاتالطعون بنتائج انتخابات م .1

فق ابیة التي تجري و والجمعیات والنوادي المسجلة في المملكة , وفي سائر الطعون الانتخ

 نظمة النافذة المفعول .القوانین والأ

درة بالتعیین في الوظائف داریة النهائیة الصایقدمها ذوو الشأن في القرارات الإالطعون التي  .2

 عارة . , أو بالترفي عاو الانتداب أو الإو المتعلقة بالزیادة السنویة العامة أ
                                                           

  .91_  87نواف , القضاء الإداري , مرجع سابق , صكنعان ,   )26(
  . 133, ص 2013) , 1/2/3, مجلة نقابة المحامین , عدد ( 532/2012محكمة العدل العلیا , قرار رقم  )27(
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ة الصادرة بإحالتهم على التقاعد أو ائیداریة النهطلبات الموظفین العمومیین بإلغاء القرارات الإ .3

 .غیر الطریق القانونيبیقافهم عن العمل الاستیداع أو بفصلهم من وظائفهم أو فقدانهم لها أو إ

 . بحقهم من قبل السلطات التأدیبیة لغاء القرارات النهائیة الصادرةبإطلبات الموظفین العمومیین  .4

ن العمومیین او قوق التقاعدیة المستحقة للموظفیالمنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والح .5

 و لورثتهم . للمتقاعدین منهم أ

جراء بموجب أي قانون یخالف طعون التي یقدمها أي متضرر بطلب إلغاء أي قرار أو إال .6

 و القانون . أو أي نظام یخالف الدستور أالدستور 

ن مؤقت مخالف للدستور ام أي قانو حكقدمها أي متضرر بطلب وقف العمل بأالطعون التي ی .7

 و الدستور . أو نظام مخالف للقانون أ

 .تصاص المحكمة بموجب أي قانون اخرالطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اخ

 داریة النهائیة . د والهیئات بإلغاء القرارات الإفراالدعاوى التي یقدمها الأ .8

 قانون الصادر بمقتضاه .داري نهائي حتى لو كان محصنا بالالطعن في أي قرار إ .9

داریة ذات اختصاص قضائي فیما عدا أي قرارات نهائیة صادرة من جهات إالطعن في  .10

 القرارات الصادرة عن هیئات التوفیق التحكیم في منازعات العمل . 
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جراءات المنصوص علیها في الفقرة (أ) ي طلبات التعویض عن القرارات والإتختص المحكمة ف  .ب

 و تبعیة .لمادة سواء رفعت إلیها بصفة أصلیة ألسابقة من هذه اا

 ي :أتی نصت الفقرة (ج) من المادة السابقة الذكر على ما 

 و الطعون المتعلقة بأعمال السیادة .العدل العلیا بالنظر في الطلبات ألا تختص محكمة   .1

 شخاص لیست لهم مصلحة شخصیة .لا تقبل الدعوى المقدمة من أ .2

  

ل العلیا بالنظر في القرارات أو الطعون التي یجوز للمحكمة النظر إن اختصاص محكمة العد

م 1992) لسنة 12فیها جاءت على سبیل الحصر في المادة التاسعة من قانون المحكمة رقم (

علاه یجعل الدعوى مستوجبة ن نطاق المادة التاسعة المذكورة أوتعدیلاته وعلیه فإن إي دعوى تخرج م

  .)28(الرد شكلاً 

حكمة بقرارها أنه لا بد من توافر شرط المصلحة لقبول الدعوى الإداریة من قبل قضت المو 

مصلحته الشخصیة  فيرافع الدعوى في القرار المطعون فیه والذي من شأنه أن یؤثر تأثیراً مباشراً 

  . )29(وینبغي أن تستمر المصلحة ما بقیت الدعوى قائمة 

عمال كالأ أعمال السیادةدل العلیا هي مور الخارجة عن اختصاص محكمة العن الألذا فإ

,  ات الدولیة والدبلوماسیةوما یتصل بالعلاق, المنظمة لعلاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة 

نه یخرج عن اختصاص ا أعمال الحربیة كملى الأمن الدولة الداخلي بالإضافة إلى أشراف عوالإ
                                                           

  . 32, ص  2013) , 1/2/3, مجلة نقابة المحامین , عدد ( 186/2012محكمة العدل العلیا , قرار رقم  )28(
  . 3ص  2013) 1/2/3مجلة نقابة المحامین , عدد ( 135/2012علیا الأردنیة , قرار رقم محكمة العدل ال  )29(
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یضا عن اختصاص ویخرج أ , الأمة والسلطة التنفیذیةالصادرة عن مجلس  الاعمال التشریعیةالمحكمة 

وهي تباشر أي , ا السلطة القضائیة فهي لا تراقب الاعمال التي تقوم به الاعمال القضائیةالمحكمة 

ن قانون المحكمة لم ینص على اختصاص المحكمة بالنظر في كما أمر یقع ضمن اختصاصها أ

ن القانون لم أو النظامیة ن هذه العقود من اختصاص المحاكم أكون  داریةبالعقود الإالمنازعات المتعلقة 

  .)30(للرقابة كونه تم استثناء الوكالة من طعون الموظفین جراء المتعلق بالوكالةالإخضاع ینص على إ

م لم  1992لسنة  12قانون رقم ال أن إلابالرغم من المزایا السابقة الذكر ویرى الباحث أنه 

كونه لم ,  إصدارهالمرجوة من  الأهدافولم یحقق  , ردنيتنظیم القضائي الأتغییر جوهري بالیحدث أي 

نها هیئة قضائیة ن محكمة العدل العلیا صراحة على أنه لم ینص في قانو أو  مستقلاً  اً إداری ینشئ قضاءً 

نه اقتصر دور المحكمة على الجانب القضائي المتعلق بمنازعات الإلغاء والتعویض وبقي وأ مستقلة

لسنة  27رقم  الإداريقانون القضاء  رأصدم حین 2014لغایة عام  ا القانون مستمراً ذبه العمل

  م .2014

                                                           
  .77 – 71) , الوجیز في القضاء الاداري , دار وائل للنشر , عمان , ص2011قدورة , زهیر أحمد , (  )30( 
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  الثالث الفصل 

  م2014لسنة  27ل قانون القضاء الإداري رقم نظیم القضاء الإداري الاردني في ظت

بمعزل  العدالة لا وجود لهمبدأ بالسلطة ف الإنسانللموازنة بین علاقة  الإداريیهدف القضاء 

یحقق فكرة العدالة فلا قیمة لوجود العدالة  أنعن القاعدة القانونیة فالمأمول من أي قانون یصدر 

من  الإداریةوتمنع السلطة , لحقوقهم وحریاتهم  الأفرادوالدیمقراطیة دون وجود ضمانات تكفل ممارسة 

الذي  الإداريالقضاء  ومن هنا فإنه لا بد من وجود جهة رقابیة قضائیة متخصصة هي, مضایقتهم 

  .  الإدارة أعمالعلى  رقیباً  وبالمقابل وحریاتهم ,  الأفرادعن حقوق  ومدافعاً  حامیاً  دیع

وهو عنصر ,  الأردنفي  والإصلاحإن القانون هو المظلة التي تحمي مسیرة الدیمقراطیة 

ه وعادل یعد ضمانة نزی إداريومن هذا المنطلق فإن وجود قضاء من عناصر التنمیة والتطویر  أساس

جلالة الملك في الورقة النقاشیة  هوهذا ما أكد الإنسانحقیقة لسیادة القانون والدیمقراطیة وحقوق 

إن مبدأ سیادة القانون  ((: السادسة التي تحدثت عن موضوع سیادة القانون كأساس للدولة المدنیة وقال 

  .))31(()) نهو خضوع الجمیع , أفراداً ومؤسسات وسلطات لحكم القانو 

                                                           
 انظر الورقة النقاشیة السادسة لجلالة الملك عبد االله الثاني بن الحسین المعظم   )31( 
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 المبحث الأول

  تنظیم القضاء الإداري في الأردن في ظل المحكمة الإداریة
  

أن أساس الإدارة وتعزیزه و سیادة القانون  مواطن ومؤسسة وسلطة حمایة إن من واجب كل

 الإداريالنظر في تشریع القضاء  لذلك أعیدالعادلة اتخاذ نهج المساواة وتكافؤ الفرص والشفافیة و 

میزة  تجعل للمتقاضین أمامهاالتي  هامحل الإداریةحلت المحكمة و محكمة العدل العلیاء ألغیت ف

  واختصاصاتها . الإداریةبد من الحدیث عن تشكیل المحكمة علیه فلا التقاضي على درجتین و 

  الإداریةتشكیل المحكمة : الأولالفرع 

م الذي 1952دستور عام ب مرورا دنالأر في  اً حدیث اً إداری قضاءً التي أوجدت لأهمیة البالغة إن ا

لسنة  11ن صدر قانون منفصل لمحكمة العدل العلیا المؤقت رقم أأنشأ محكمة عدل علیا الى 

) من 100المادة ( عُدلتلى أن م إ1992لسنة  12العدل العلیا رقم م مرورا بقانون محكمة 1989

یقودنا  م2014لسنة  27رقم  لإدارياوالتي تعتمد مبدأ التقاضي على درجتین في القضاء  )32(الدستور

  . للحدیث عن تشكیل المحكمة الإداریة

                                                           
م على : تعین أنواع جمیع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها 1952) من الدستور الاردني لسنة 100تنص المادة (  )32(

 وكیفیة إدارتها بقانون خاص على أن ینص هذا القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتین .
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  وشروطها  الإداریةالعضویة في المحكمة  :ولاً أ

لا بد لها من تعیین أعضاء  الإداریةمتخصصة بالفصل في المنازعات  إداریةوجود محكمة  إن

ذلك فقد نصت من أجل و , دارتها فیها یشترط فیهم الخبرة والكفاءة للقیام بأعمالها واختصاصاتها وإ 

یسمى القضاء  إداريم على إنشاء قضاء 2014لسنة  27رقم  الإداريالمادة الثالثة من قانون القضاء 

  ویتكون من : الإداري

  

 .  الإداریةالمحكمة   -أ
 

  العلیا . الإداریةالمحكمة    -ب
 

   الإداریةل المحكمة یتشكثانیا : 

وذلك , د من القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الثانیة وعد, من رئیس تشكل المحكمة الإداریة 

  : الإداريكما نصت المادة الرابعة من قانون القضاء 

خر في رئیسها عقد جلساتها في أي مكان آ في عمان ویجوز لها بموافقة إداریةتنشأ محكمة   -أ

 المملكة.

 ن الثانیة . من رئیس وعدد من القضاة لا تقل درجة أي منهم ع الإداریةتشكل المحكمة    -ب

یشكلها رئیسها تتألف كل منها من رئیس وعضوین  أكثر أومن هیئة  الإداریةتنعقد المحكمة   - ج

ذا لم یكن رئیس المحكمة مشتركاً في أي هیئة من هیئاتها فیرأسها القاضي  الأقلعلى  , وإ

 في الدرجة . الأقدمدرجة أو  الأعلى
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ذا ما  لقانون  الإداریةأخضعت قضاة المحكمة  ن والتي) من هذا القانو 40المادة (إلى نص  عُدتوإ

والقواعد القانونیة فإنه ومن هذا المنطلق یجب توفر الشروط  الأحكاماستقلال القضاء من حیث 

  )33() من قانون استقلال القضاء9المنصوص علیها في المادة (

  الإداریةاختصاصات المحكمة : الفرع الثاني

   نأولا : اختصاصات المحكمة في الطعو

  نصت المادة الخامسة من قانون القضاء الإداري أنه :

 الإداریةدون غیرها بالنظر في جمیع الطعون المتعلقة بالقرارات  الإداریةتختص المحكمة   .أ

 النهائیة بما في ذلك :

                                                           
 ي من یتعین قاضیاً أن یكون :) من قانون استقلال القضاء على أنه یشترط ف9تنص المادة ( )33(

 أردني الجنسیة ولا یحمل جنسیة دولة أخرى .  .1
 بلغ الثلاثین من عمره وتتوافر فیه الشروط الصحیة للتعیین .  .2
 متمتعا بالأهلیة المدنیة وغیر محكوم بأي جنایة .   .3
 غیر محكوم من محكمة أو مجلس تأدیبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو . .4
 محمود السیرة وحسن السمعة والسلوك . .5
حاصلا على الشهادة الجامعیة الأولى في الحقوق من إحدى كلیات الحقوق في الجامعات الأردنیة , أو على شهادة معادلة  .6

لها في الحقوق یقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة , على إن تكون هذه 
 ة مقبولة للتعین في القضاء في البلد الذي صدرت فیه .الشهاد

.أ. قد عمل محامیا أستاذاً لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعیة الأولى في الحقوق 7وأن یكون :  .7
سنوات  أو لمدة لا تقل عن أربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعیة الثانیة (الماجستیر) في الحقوق أو لمدة ثلاث

 للحاصل على الشهادة الجامعیة الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق أو .
 .ب. حاصلا على دبلوم المعهد . 7 

) من الفقرة (أ) من هذه المادة الذین التحقوا ببرنامج قضاة 2ب. یستثنى من شرط العمر المنصوص علیه في البند (
  أكمل السابعة والعشرین من عمره .  المستقبل قبل نفاذ أحكام هذا القانون على إن یكون قد
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الطعون في نتائج انتخابات مجالس هیئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعیات  - 1

 والأنظمةمملكة , وفي الطعون الانتخابیة التي تجرى وفق القوانین والنوادي المسجلة في ال

 هذا الاختصاص لمحكمة أخرى . إعطاءخر على عمول بها ما لم یرد نص في قانون آالم

النهائیة المتعلقة بالتعیین في الوظائف  الإداریةالطعون التي یقدمها ذوو الشأن في القرارات   - 2

أو بالتكلیف أو بالتثبیت في الخدمة أو  بالإعارةو بالانتداب أو العامة أو بالترفیع أو بالنقل أ

 بالتصنیف . 

النهائیة المتعلقة بإنهاء خدماتهم أو  الإداریةطعون الموظفین العمومیین المتعلقة بإلغاء القرارات  - 3

 عن العمل . إیقافهم

م من السلطات طعون الموظفین العمومیین المتعلقة بإلغاء القرارات النهائیة الصادرة بحقه - 4

 التأدیبیة . 

الطعون الخاصة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والزیادات السنویة والحقوق التقاعدیة المستحقة 

 للموظفین العمومیین أو للمتقاعدین منهم أو لورثتهم بموجب التشریعات النافذة . 

والمستندة إلى الطعون التي یقدمها أي متضرر لطلب إلغاء أي نظام أو تعلیمات أو قرار  - 5

مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه أو مخالفة التعلیمات للقانون أو للنظام الصادرة 

 بمقتضاه أو مخالفة القرار للقانون أو النظام أو التعلیمات التي صدر بالإستناد إلیها .
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كانت محصنة داریة النهائیة ولو ضرر المتعلقة بإلغاء القرارات الإالطعون التي یقدمها إي مت  - 6

 بالقانون الصادرة بمقتضاه . 

داریة ذات اختصاص قضائي فیما عدا أي قرارات نهائیة صادرة عن جهات إالطعون في  - 7

 القرارات الصادرة عن هیئات التوفیق والتحكیم في منازعات العمل .

 بموجب أي قانون اخر . الإداریةالطعون التي تعتبر من اختصاص المحكمة  - 8

اللاحقة نتیجة القرارات  الأضراربالنظر في طلبات التعویض عن  داریةالإتختص المحكمة   .ب

 .ا رفعت إلیها تبعا لدعوى الإلغاءالمنصوص علیها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذ والإجراءات

 في القوانین الخاصة . ئب والرسوم إلى طرق الطعن المبینةتخضع الطعون المتعلقة بالضرا  .ج

 بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السیادة .  یةالإدار لا تختص المحكمة   .د

 المقدمة ممن لیس له مصلحة شخصیة .لا تقبل الدعوى   .ه

المحكمة الإداریة بشمولیة واسعة في قبول جمیع الطعون ذات  صّ داري خقانون القضاء الإإن 

والتحكیم في منازعات  ت التوفیقالصلة بالقرارات الإداریة النهائیة ما عدا القرارات التي تصدر عن هیئا

نما یتسع وإ , دیة ن اختصاصها في قبول القرارات الإداریة النهائیة لا یقف عند القرارات الفر أو العمل 

, رها من ضوابط ولوائح داخلیةطاوما یندرج في إ, لأنظمة والتعلیمات لیشمل القرارات الإداریة العامة كا

ضرار اللاحقة نتیجة القرارات المنصوص علیها في عن الأ ص بالنظر في طلبات التعویضنها تختأو 

ن یكون هناك ارتباط بین القرار بشرط أ لیها تبعا لدعوى الإلغاء) إذا رفعت إ5قرة (أ) من المادة (الف
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 داري بأنه لا یعترف بتحصین القراراتوحسنا فعل المشرع في القضاء الإالملغي والضرر المترتب علیه 

داریة حتى وان كانت هذه القرارات ة النهائیة لرقابة المحكمة الإداریع القرارات الإالإداریة بحیث أخض

  .)34(خرآمحصنة في قانون 

  ) من القانون :5داریة وفقا للمادة (ي بیان اختصاصات المحكمة الإأتوفیما ی

 : المتعلقة الطعون الانتخابیة ضمن اختصاصات المحكمة من  إن الطعون الانتخابیة

والنوادي المسجلة , والجمعیات نقابات, وال ,وغرف الصناعة والتجارة, جالس البلدیاتبانتخاب م

نظمة ساریة المفعول فهو ابیة التي تجري وفق القوانین والأوالطعون الانتخ, في المملكة 

یرد نص ذا لم ع للطعن في صحة الانتخابات وذلك إاختصاص شامل لجمیع الدعاوى التي ترف

) من قانون البلدیات 61خرى هذا الاختصاص كنص المادة (محكمة أ في قانون آخر یمنح

م الذي یمنح محكمة البدایة الاختصاص بنظر الطعون بانتخابات 2015) لسنة 41رقم (

  وینص : )35(المجالس البلدیة

بات في الجریدة الرسمیة أن لكل ناخب خلال خمسة عشر یوما من تاریخ نشر نتائج الانتخا  .أ

  - لبدایة التي تقع البلدیة ضمن اختصاصها دعوى بما یلي :لى محكمة ایقدم إ

                                                           
  . 284- 283) , البسیط في النظام الدستوري , دار الثقافة , عمان , ص2017الخطیب , نعمان أحمد ,( )34(
 . 131) الوجیز في القضاء الإداري , دار وائل للنشر والتوزیع , عمان , ص2018القبیلات , حمدي سلیمان (  )35(
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و المجلس طعن في صحة انتخاب رئیس البلدیة أو انتخاب أي عضو من أعضاء المجلس أال .1

و العضویة حسب مقتضى الحال وللمحكمة في تثبیت انتخاب غیره لتلك الرئاسة أو المحلي 

 .قق من صحة الانتخابة تؤلفها للتحصوات من لجنحالة إعادة فرز الأهذه ال

ها التأثیر في فة فیه لأحكام هذا القانون من شأنو بعضه لوقوع مخالإلغاء نتیجة الانتخاب كله أ .2

 نتیجته .

ي دعاوى الطعن یعتبر كل من الرئیس والعضو المطعون بصحة انتخابه والفائزین خصما ف  .ب

 حكام الفقرة (أ) من هذه المادة .التي تقدم بمقتضى أ

ها أو لى البینات التي تقدم لحكمة في دعوى الطعن بعد تبلیغ الأطراف فیها وتستمع إج. تنظر الم

و تطلبها ولها اتخاذ جمیع الإجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر رد الطعن أ

بطال انتخاب المطعون ضده وتثبیت انتخ و لعضویة المجلس اب غیره لرئاسة البلدیة أقبوله وإ

ه في أي منطقة انتخاب مجلس و بعضالحال ولها إلغاء الانتخاب كله أ حلي حسب مقتضىالم

لى الهیئة وینشر قطعیا ویبلغ إحكام هذه الفقرة ویكون قرارها الذي تصدره بمقتضى أو محلي بلدي أ

  في الجریدة الرسمیة .

إلغاء عملیة الفقرة (ج) من هذه المادة یقضي بذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى د. إ

ر القرار لإجراء الانتخاب وفقا فور صدو  داً ـجدی یئة موعداً ـحدد الهـضها تــو بعالانتخاب كلها أ

في الاقتـراع الثـانـي جداول الانـتخاب الـتي اعـتمدت في الاقـتـراع الأول  دحكام هذا القانون وتعتملأ

  و المجلس المحلي خلال هذه المدة .س ألجنة مؤقتة تدیر المجل وعـلى الـوزیر في هذه الحالة تعیین
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  لیها . على من تاریخ ورودها إفي الدعوى خلال ثلاثة أشهر حداً أایة الفصل ه. على محكمة البد

خابات وقرار لجنة الانتخاب التي أشرفت ن الطعن بنتائج الانتوقضت المحكمة الإداریة العلیا إ

أصحاب شركات ومكاتب نقابة نتخابات في مجلس حین بنتیجة الاعلان فوز الناجعلى الانتخابات وإ 

  .)36(داریةأعضاء یقع ضمن اختصاص المحكمة الإمن نقیب و تخلیص ونقل البضائع , 

من قانون  23فانه وفقا لأحكام المادة  المحافظاتنتخابات مجالس ما یخص الطعون با أما في

ستئناف الواقعة ضمن م فإن الجهة المختصة هي محكمة الا2015) لسنة 49اللامركزیة رقم (

  ي : أتوالتي نصت على ما ی اختصاصها الدائرة الانتخابیة 

ن یقدم طعنا لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابیة ضمن یحق للناخب أو المرشح أ  .أ

اختصاصها في نتائج انتخابات المجلس في دائرته الانتخابیة خلال خمسة عشر یوما من 

 سباب الطعن .لجریدة الرسمیة یبین فیه أنتخابات في اتاریخ نشر نتائج الا

صاصها بالنظر في الطعون تختص محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابیة ضمن اخت   .ب

و قبوله ائج انتخابات تلك الدائرة وتصدر أحكامها أما برد الطعن ألیها بشأن صحة نتالمقدمة إ

لى ثلاثین یوما من تاریخ تقدیمه ل مدة لا تزید عوفي هذه الحالة تعلن اسم الفائز وذلك خلا

لیها ویكون قرارها بشأن الطعن قطعیا وعلى المحكمة تبلیغ مجلس المفوضین بقرارها فور إ

    صدوره .

                                                           
 . 1040, ص  2017) 7/8/9, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 221/2016لیا الأردنیة , قرار رقم المحكمة الإداریة الع )36(
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  بطال محكمة الاستئناف عضویته صحیحة .الاعمال التي قام بها العضو قبل إج. تعتبر 

جراءات الانتخاب في في الطعن المقدم إلیها أن إاف نتیجة نظرها ذا تبین لمحكمة الاستئند. إ

لغاء الانتخابات في التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها بإالدائرة الانتخابیة 

  لى الهیئة .ائرة وعلى المحكمة تبلیغ قرارها إتلك الد

ة عضویة أعضاء الانتخابات النیابیة وصحن الطعون ب) من الدستور أ71مادة (كما نصت ال

  - یضا من اختصاص محكمة الاستئناف وتنص :مجلس النواب هي أ

لكل ناخب من الدائرة عضاء مجلس النواب و القضاء بحق الفصل في صحة نیابة أ یختص .1

لى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابیة للنائب المطعون الانتخابیة أن یقدم طعنا إ

ات من تاریخ نشر نتائج الانتخاب نتخابیة خلال خمسة عشر یوماً بصحة نیابته من دائرته الا

ون قراراتها نهائیة وغیر قابلة لأي طریق من سباب طعنه وتكفي الجریدة الرسمیة یبین فیه أ

 من تاریخ تسجیل الطعن لدیها . حكامها خلال ثلاثین یوماً طرق الطعن وتصدر أ

 .ه الحالة تعلن اسم النائب الفائزوفي هذ و قبوله موضوعاً تقضي المحكمة إما برد الطعن أ .2

بطلت المحكمة نیابته واسم النائب الفائز اعتبار الذي أیعلن مجلس النواب بطلان نیابة النائب  .3

 من تاریخ صدور الحكم . 

 بطالها صحیحة . نیابته قبل إ بطلت المحكمةلاعمال التي قام بها العضو الذي أتعتبر ا .4
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ة التي جراءات الانتخاب في الدائر نظرها في الطعن المقدم إلیها أن إمة نتیجة ذا تبین للمحكوإ  .5

  حكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة .تعلق الطعن بها لا تتفق وأ

داریة لا تختص بنظر الطعون بانتخابات الهیئات والمجالس اءاً على ما تقدم فان المحكمة الإبن

   . داري/أ) من قانون القضاء الإ5المادة (ص التي لم یرد ذكرها في ن

 : وداً كبیرة كون بذل الفقه والقضاء جه لاستخلاص مفهوم الموظف العام طعون الموظفین

فالاتجاه  , للموظف العامغلب التشریعات في مجال الوظیفة العامة لم تتضمن تعریفاً شاملاً أ

ه جلى عكس الاتجاه الحدیث الذي اتالفقهي القدیم اتجه نحو توسیع مدلول الموظف العام ع

فإنه ینعقد  من الاختلاف بین الاتجاهین نه بالرغملا أضیق للموظف العام إنحو تعریف 

وهي تولي العامل وظیفة یشغلها , جماع على العناصر الواجب توافرها في الموظف العام الإ

ن یصدر التعیین جب أیو الموافق العامة للدولة  حدىئم وأن تكون هذه الوظیفة في إبشكل دا

  .)37(داري موظف من جهة مختصة تدخل في تدرج إلل

م تعریفاً للموظف العام في مادته الثانیة 2013) لسنة 82ورد نظام الخدمة المدنیة رقم (أ

وتعرفه بأنه الشخص المعین بقرار من المرجع المختص في وظیفة مدرجة في جدول تشكیلات 

حدى الدوائر والموظف المعین بموجب وازنة العامة أو موازنة إر بمقتضى قانون المالوظائف الصاد

  جراً یومیاً . ولا یشمل الشخص الذي یتقاضى أ, عقد 

                                                           
ار , ( )37(  . 362) , القضاء الإداري , دار السنهوري , بغداد , ص2015العاني , وسام صبّ
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  ازعات التي تتعلق بشؤون الموظفین وهي :داریة بالفصل في المنوتختص المحكمة الإ

ادر عندما ینتسب الموظف العام لأي وظیفة یكون هذا الانتساب بموجب قرار ص التعیین : .1

وعلیه فانه لا یجوز لصاحب المصلحة الطعن في عن جهة صاحبة اختصاص بالتعیین 

نما یجوز الطعن في القرارات وإ , ض التعیین في الوظیفة الحكومیة القرارات السلبیة برف

 .)38(الایجابیة الصادرة بالتعیین في الوظائف العامة

التي طلب التعیین الوظیفة  على شخص آخر في عندما یدعي صاحب المصلحة حقه بالتعیین

كونه لا یمكن طرح فكرة قرار التعیین یقدم طعناً في قرار التعیین ولیس في قرار عدم التعیین  فیها,

  .السلبي 

, وتاریخه , تختص بالنظر في الطعون المتعلقة بالتعیین قد قضت بأنها داریة المحكمة الإلذا فإن 

 . )39(درجةوتاریخ ابتداء التعیین واسم الوظیفة وال

التي  ن الزیادة السنویة هيإ (( :بقولها ها محكمة العدل العلیاتفكما عر وهي  الزیادة السنویة : .2

 لى النظام الوظیفي بحیث یزداد راتب الموظفدوري كل سنة استناداً إتمنح للموظف بشكل 

  الذي ي ساسذه الزیادة السنویة في الراتب الأتدخل هالتي یشغلها , و  ضمن حدود سلم الدرجة

                                                           
  . 701, ص  2016) 4/5/6, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 62/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم  )38(
  . 393, ص  2016) 1/2/3, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 247/2015المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم  )39(
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ه الزیادات من اختصاص المنازعات في هذ وتعد ))یعتمد عند تقریر حقوق الموظف التقاعدیة 

 .)40(داریةالمحكمة الإ

لمصلحة , إذا داریة بالطعن المتعلق بالزیادة السنویة المقدم من صاحب اوتختص المحكمة الإ

ب المصلحة بلائحة لدى ستدعي صاحدارة أو الجهة المختصة بإیقاع عقوبة الزیادة السنویة یالإ تبنس

  .)41(داریة للطعن فیهالمحكمة الإ

فالشخص , فة العامة هم الركائز التي تقوم علیه نظام الوظییعد نظام الترفیع من أالترفیع :  .3

عوده درجات ذلك داري یضع نصب عینیه ویطمح لصلدى تعیینه في أولى درجات السلم الإ

فضل العناصر لشغل یع یعمل على اجتذاب أالترف لى القمة لذا فانالسلم بل الوصول إ

لى تحسین لبذل الجهد للفوز به كونه یؤدي إ كما انه یقوم على تحفیز الموظفین , المناصب

وبهذا , )42(داريیة وهذا ما استقر علیه القضاء الإمركز الموظف من الناحیتین المادیة والمعنو 

یقدمها ذوو داریة تختص بالطعون التي لإقضت المحكمة الإداریة العلیا على إن المحكمة ا

, أو ترفیع  , نداریة النهائیة والتي تتعلق بشغل الوظائف العامة من تعییالشأن في القرارات الإ

  .)43(أو تثبیت في الخدمة, أو تكلیف , عارة أو إ, أو انتداب , أو نقل 

                                                           
  .  437م , ص1986) , 4/5, مجلة نقابة المحامین , عدد  ( 89/85محكمة العدل العلیا الأردنیة , قرار رقم )40(
) , مجلة نقابة المحامین سنة 4/5/6,عدد( 613-612, منشور على صفحة 9/2/2016یخ , فصل تار 23/2016قرار رقم  )41(

  م2016
  . 213-212) , القانون الإداري , دار الثقافة , عمان , ص1998الزعبي  , خالد سماره , (  )42( 
 . 997, ص  2016) 7/8/9, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 210/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم  )43(  
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و لفئة من الموظفین وهي المبلغ النقدي المضاف إلى المرتب الأساسي للموظف أالعلاوات :  .4

الزیادة المالیة تتبع  بحیث تكون هذهوضوابطها , لأسباب معینة وفقا لشروط الوظیفة العامة 

 .)44(ساسي الذي یستحقه الموظفللراتب الأ

داریة النهائیة بما في ع الطعون المتعلقة بالقرارات الإداریة تختص بالنظر في جمیوالمحكمة الإ

و أ, أو للمتقاعدین منهم , ات المستحقة للموظفین العمومیین ب والعلاو ذلك الطعون الخاصة بالروات

ناءاً على المسمى الوظیفي ویتم تحدیدها ب, ن العلاوة تدفع لجمیع العاملین لدى الإدارة وحیث أ لورثتهم

هو عقد  ضع للاقتطاع كون مصدر هذه العلاوةجر الخاتدخل في مفهوم الأ وبالتالي فإنها, للعامل

  .)45(المبرم بین الإدارة والموظفالعمل 

محددة في دائرته بأن یقوم بعمل معین لمدة الموظف العام الإدارة ف حیاناً تُكلّ أ الانتداب : .5

بحیث یستوفي هذا الموظف المنتدب راتبه وعلاواته من , خرى التي یعمل فیها أو في دائرة أ

  . )46(الوظیفة التي انتدب فیها

م على العمل ولمدة مؤقتة خارج وافقة الخطیة من قبل الموظف العاعارة بالمتتم الإ عارة :الإ .6

المقدمة داریة تختص بالطعون لذا فإن المحكمة الإ, ویعمل بها , صلیة التي یتبع لها الإدارة الأ

بشغل الوظائف العامة من  ةتعلقصحاب المصلحة في القرارات الإداریة النهائیة والمأ من قبل

على إن یتم إعادة الموظف المعار أو المنتدب أو معینة  خدمةبو تكلیف أ, عارة أو  إ, انتداب 

                                                           
  . 115) , القانون الإداري , الكتاب الثاني , الدار العلمیة ودار الثقافة , عمان , ص 2003كنعان , نواف , ( )44(
  . 673, ص  2016) 4/5/6, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 52/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم   )45(
 . 121مد , القضاء الإداري دراسة مقارنة , مرجع سابق , ص الشوبكي , عمر مح )46( 
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درجته وراتبه  فيیؤثر ذلك  , شریطة ألاّ المكلف إلى الوظیفة التي تراها الإدارة مناسبة 

 .)47(الأساسي الذي یستحقه

في دائرة خرى بتحریك الموظف وتحویله من وظیفة إلى وظیفة أدارة الإ ن تقوموهو أ النقل : .7

كون هذه الوظیفة بنفس المستوى الإداري للوظیفة السابقة أو و في نفس الدائرة بحیث تخرى أأ

النظر بالطعن أن من اختصاصها داریة وتضمن قرار المحكمة الإ )48(علىفي مستوى إداري أ

   .)49(خرىارة إلى ملاك وزارة أالمتعلق بقرارات نقل الموظفین العامین من ملاك وز 

م 2013) لسنة 82ردني رقم (ثانیة من نظام الخدمة المدنیة الألمادة العرفت ا : الرواتب  .8

الراتب الشهري الذي یستحقه الموظف ویتقاضاه مقابل قیامه بمهام وظیفته  ((الراتب بأنه : 

بینت المحكمة بقرارها . و  ))التي یشغلها ولا یشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت 

  )50(داریة لرقابة المحكمة الإتخضع الرواتب تعلق بالتي تأن المنازعات 

و للورثة في حال أ, لى التقاعد ویحال إ, لكل موظف عام ینهي خدماته  الحقوق التقاعدیة : .9

في و ,  وقت عملهالموظف مرتبا تقاعدیا یحدد بموجب قانون التقاعد الذي كان یتبع له الوفاة 

في تدخل لتقاعدیة ت المتعلقة بالحقوق االمنازعا هذا الصدد بین قرار المحكمة الإداریة أن

                                                           
  . 119, ص  2017) 1/2/3, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 172/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم  )47(
  . 151قبیلات , حمدي سلیمان , الوجیز في القضاء الإداري , مرجع سابق , ص   )48(
  . 543, ص  2016) 4/5/6, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 4/2016یة العلیا الأردنیة , قرار رقم المحكمة الإدار  )49(
 . 326, ص  2016) 1/2/3, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 182/2015المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم  )50(
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وأحكام , الیة والشخصیة التي بین القانون أحكام استحقاقها وهي من الحقوق الم,  هااختصاص

  .)51( علیهاو ما یؤثر أ, فقدانها 

تأدیبي لحین توقیع وهي الخطوات المتبعة منذ ارتكاب الموظف الخطأ ال: جراءات التأدیبیة الإ .10

خطأ من قبل الموظف من مرحلة التحقیق التي یتم فیها التأكد من وقوع ال اءً العقوبة علیه ابتد

لى توقیع العقوبة وانتهاءً بمرحلة المحاكمة التي تخلص إ, دلة والبیانات الكافیة وجمع الأ, العام 

وتختص المحكمة الإداریة بالنظر في الإجراءات , )52(حال ثبوت ارتكابها من قبل الموظف العام

بعیب التعسف في استعمال السلطة  الإدارة مشوباً ته در ذي أصالالقرار التأدیبي  یكونفة التأدیبی

 . )53(مشروعیةمع موظفیها بغیر التعامل ذا صدر من قبلها بدافع الانتقام و إ
 

لموظف العام و بموجب طلب من اهي قرار إداري صادر عن الإدارة ألى التقاعد : الإحالة إ .11

یث تنتهي علاقة الموظف بح, لوغ خدماته المدة المقبولة للتقاعد و بحین بلوغه سن معینة أ

ن من اختصاص , وإ )54(دارة بموجب هذا القرار مقابل تخصیص راتب تقاعدي لهالعام بالإ

 دون أن یكون مقیداً وب, حكام قانون التقاعد المدني ب ألى التقاعد بموجمجلس الوزراء الإحالة إ

باب وله سلطة تقدیریة في ذلك ممنوحة بموجب أحكام المادة سببیان الأ بأي تنسیب أو ملزماً 

التي تنص : تعتبر الخدمات التالیة خدمات م و 1959انون التقاعد المدني لسنة /أ) من ق15(

  یة قوانین سابقة . أمقبولة للتقاعد : أ _ الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب 

                                                           
  . 316, ص  2016) 1/2/3لة نقابة المحامین ,عدد (, مج 177/2015المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم  )51(
  . 248-247الزعبي , خالد سماره , القانون الإداري , مرجع سابق , ص  )52(
  . 646, ص  2016) 4/5/6, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 37/2016العلیا الأردنیة , قرار رقم المحكمة الإداریة  )53(
  . 168ي القضاء الإداري , مرجع سابق , ص قبیلات , حمدي سلیمان , الوجیز ف  )54(
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التقاعد في حال صدوره عن الإدارة یكون  وقضت المحكمة الإداریة العلیا بأن قرار الإحالة إلى

بحسن استعمال السلطة الإداریة وفقا لمقتضیات الصالح العام والقوانین والأنظمة الصادرة وعدم  اً مقید

  .)55(صدورها عن باعث انتقامي أو شخصي باعتبار أن الإدارة هي سلطة علیا في الدولة 

لى نظام الخدمة المدنیة أحكام الإحالة إ ) من175ة (حددت الماد:  ستیداع لى الاالإحالة إ .12

جراءاتهالاستیداع  ر في ) من القانون النظ5داریة بموجب المادة (وتختص المحكمة الإ )56(وإ

  . لى الاستیداعارات النهائیة الصادرة بحقهم بالإحالة إلغاء القر طلبات الموظفین العمومیین بإ

                                                           
  . 599, ص  2016) 4/5/6, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 21/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم   )55(
ون . لمجلس الوزراء بناء على تنسیب الوزیر إحالة الموظف على الاستیداع د1 -من نظام الخدمة المدنیة : أ 175المادة  )56(

طلبه وللوزیر بناء على تنسیب الأمین العام إحالة الموظف على الاستیداع بناء على طلبه إذا كانت المدة المتبقیة لاستحقاقه راتب 
التقاعد المدني لا تتجاوز خمس سنوات , وكانت هذه المدة تؤدي إلى إكماله المدة المقررة للتقاعد بتاریخ صدور قرار إحالته على 

. یجوز احالة الموظف المعار الى أي شركة ناجمة عن عملیة التخاصیة على الاستیداع وفقا لتعلیمات یصدرها 2الاستیداع . 
یعتبر الموظف المحال على الاستیداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لاصدار قرار بذلك  –مجلس الوزراء لهذه الغایة . ب 

اذا احیل الموظف على  -الة على الاستیداع لغایات الزیادة السنویة والترفیع . دلا تحسب مدة الاح -عند استكمال الاستیداع . ج
الاستیداع دون طلبه فیتقاضى خلال مدة الاستیداع نصف راتبه الاساسي مع نصف علاوة غلاء المعیشة وكامل العلاوة العائلیة , 

ة عن الراتب الاساسي للموظف قبل احالته على اما العلاوات الاخرى فلا یستحق أي شيء ویتم اقتطاع العائدات التقاعدی
الاستیداع . ه _ اذا احیل الموظف على الاستیداع بناء على طلبه فانه لا یتقاضى أي رواتب او علاوات خلال مدة الاستیداع 

) من هذه المادة . على الرغم مما ورد في الفقرة (أ1ویتوجب علیه دفع العائدات التقاعدیة المستحقة خلال مدة الاستیداع . و_ 
یجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسیب الوزیر احالة الموظف المعین بموجب عقد شامل لجمیع العلاوات على الاستیداع اذا تضمن 
العقد المنظم معه شرطا یخضع جزءا من راتبه الاساسي للتقاعد وكانت المدة المتبقیة لاستحقاقه راتب التقاعد المدني لا تتجاوز 

. یعتبر الموظف المحال على 2ت وتؤدي الى اكماله المدة المقررة للتقاعد بیتاریخ صدور قرار احالته على الاستیداع . خمس سنوا
) من هذه الفقرة بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لاصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستیداع 1الاستیداع وفقا لاحكام البند (

) من هذه الفقرة 1ظف المعین بموجب عقد شامل لجمیع العلاوات على الاستیداع وفقا لاحكام البند (. لا تحسب مدة احالة المو 3
. اذا احیل الموظف المعین بموجب عقد شامل لجمیع العلاوات على الاستیداع وفقا لاحكام 4لغایات الزیادة السنویة والترفیع . 

نصف راتبه الاساسي الخاضع للتقاعد ویتم اقتطاع العائدات التقاعدیة من  ) من هذه الفقرة فیتقاضى خلال مدة الاستیداع1البند (
. لا یجوز اشغال شاغر الموظف المحال على الاستیداع . 1كامل راتبه الاساسي الخاضع للتقاعد قبل احالته على الاستیداع . ز. 

ة الموظف المعین بموجب عقد شامل لجمیع ) من هذه الفقرة لمجلس الوزراء اشغال وظیف1. على الرغم مما ورد في البند (2
) من الفقرة (و) من هذه المادة اذا كان هذا الموظف بمرتبة امین عام او 1العلاوات المحال على الاستیداع وفقا لاحكام البند (

  العلیا . ) من هذه الفقرة على موظفي المجموعة الثانیة من الفئة 2. تسري احكام البند ( 3مدیر عام او من في حكمهم . 
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كل موظف یتقدم لشغل وظیفة  ب علىیج: نهاء خدمة الموظف العام بسبب عدم كفاءته إ  .13

 من حیثدارة بمتابعة موظفیها وط الخاصة بهذه الوظیفة وتقوم الإن تنطبق علیه الشر عامة أ

وتقییمهم ومن خلال ذلك تحافظ الإدارة على ,  لیهمالكفاءة والقدرة على القیام بالأعمال الموكلة إ

ظف لأي سبب من هو تدني كفاءة المو و , مامها عائق نه یقف أحیانا أإلا أ حسن سیر أعمالها

ارة أن تبني النتیجة ویجب على الإد )57(خدمة هذا الموظف نهاءإبزالة هذا العائق الأسباب فلها إ

لیها القرار على أسس صحیحة ومستخلصة استخلاصا سائغا من مقدمات تستنتجها التي انتهى إ

  .)58(وقانونیاً  مادیاً 

, إلغاء  عادة النظر بوظائفها منللإدارة الحق بإیفة : لغاء الوظفصل الموظف العام بسبب إ  .14

نقاصهم وذلك من خلال لجنة تشكل أو إ, أو زیادة لأعداد الموظفین , أو إعادة هیكلة , أو دمج 

ومدیر عام دائرة , مین عام الدیوان وعضویة أ, اء برئاسة الوزیر المختص بقرار من رئیس الوزر 

 داریة الرقابة علىب بهذا الخصوص وتمارس المحكمة الإالمناسالموازنة العامة لاتخاذ القرار 

   .)59(لغاء الوظیفةقرارات إنهاء خدمة الموظف بسبب إ

أن لها , و ئة العلیا للإدارة سلطة واسعة في تعیین موظفي الفنهاء خدمات موظفي الفئة العلیا : . إ15

همیة هذه ماتهم هي مجلس الوزراء لأنهاء خدبإن الجهة المختصة , لذا فإنهاء خدماتهم السلطة في إ

  . )60(داریة عمال تخضع لرقابة المحكمة الإالأ والموظفین الذین یشغلوها , وهذهالوظائف 

                                                           
  . 42-41) , سلطة الإدارة بإلغاء الوظائف العامة , دار الحامد للنشر , عمان ص 2014العظامات , محمد عارف , ( )57(
  . 646, ص  2016) 4/5/6, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 37/2016العلیا الأردنیة , قرار رقم لمحكمة الإداریة  ا )58(
  . 176- 175ز في القضاء الإداري , مرجع سابق , ص قبیلات , حمدي سلیمان , الوجی )59(
  .179قبیلات , حمدي سلیمان , الوجیز في القضاء الإداري , مرجع سابق , ص   )60(
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/أ) من نظام الخدمة المدنیة بأن مجلس الوزراء هو صاحب 45وقد حددت المادة (

ائف الفئة غلوا وظیعین شا ((الاختصاص بإنهاء خدمات موظفي الفئة العلیا حیث نصت المادة على 

الوزراء فیما و یعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسیب رئیس العلیا وتنهى خدماتهم أ

ن یقترن قرار مجلس یر المختص للمجموعة الثانیة على أولى وبتنسیب من الوز یتعلق بالمجموعة الأ

  . ))الوزراء بالتعیین بالإرادة الملكیة السامیة

 هذه الطعون لم تكن داخلة نإداریة ذات الاختصاص القضائي : بقرارات الجهات الإ: الطعون  ثانیا

من الجهات القرارات الصادرة م كون أن هذه 1992في اختصاص محكمة العدل العلیا قبل عام 

هي من القرارات القضائیة نظراً  داریة ذات الاختصاص القضائي كانت محل خلاف بین الفقهاء هلالإ

ن لمصدرها من الناحیة الشكلیة إلى أ ظراً داریة نالناحیة الموضوعیة أم أنها قرارات إ إلى عملها من

ولیست , بالإلغاء داریة وهي من القرارات التي یجوز الطعن فیها واخذ باعتبارها قرارات إ, قر الفقه است

  . )61(دارية عن نطاق القضاء الإعمالا قضائیة خارجأ

نظر في جمیع الطعون المتعلقة بالقرارات الإداریة النهائیة وللمحكمة الإداریة الاختصاص بال

) من 8/أ/5الصادرة عن الجهات الإداریة ذات الاختصاص القضائي بحیث نصت على ذلك المادة (

القانون بقولها تختص المحكمة الإداریة دون غیرها بالنظر في جمیع الطعون المتعلقة بالقرارات الإداریة 

الطعون في أي قرارات نهائیة صادرة عن جهات إداریة ذات اختصاص قضائي  ((النهائیة بما في ذلك 

  . ))ما عدا القرارات الصادرة عن هیئات التوفیق والتحكیم في منازعات العمل في

                                                           
 . 155كنعان , نواف , القضاء الإداري , مرجع سابق , ص  )61(
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داري /ب) من قانون القضاء الإ5المادة (بموجب نص داریة : ات الإ: طلبات التعویض عن القرار  ثالثا

جراء منصوص علیه أو إ, ظر في طلبات التعویض عن أي قرار داریة بالناختصت المحكمة الإوالتي 

  لغاء .قرة (أ) من ذات المادة إذا رفعت للمحكمة تبعا لدعوى الإفي الف

داري یض من خلال رفع الطلب للمحكمة الإداریة وذلك بعد إلغاء القرار الإهذا النص یتكلم عن التعو 

لب التعویض فقط التابعة لدعوى /ب) تنحصر بنظر ط5دة (لذا فان صلاحیة المحكمة وفقا لنص الما

طلبات التعویض مما علیه فقد ضیّق المشرع اختصاص المحكمة الإداریة بالنظر في  , وبناءً لغاء الإ

للمطالبة بالتعویض إذا لم یرفع دعوى التعویض تبعاً لدعوى ن یلجأ للقضاء العادي سیضطر المدعي أ

  . جهداً ووقتاً ومالاً الإلغاء وهذا الأمر سیكلفه 

القانون على اختصاصات المحكمة نصت المادة السادسة من : النظر في الطلبات المستعجلة :  رابعا

 بالطعون المنصوص علیها في المادة لى اختصاصهابالإضافة إمور المستعجلة الإداریة النظر في الأ

  : ي أتالخامسة وتنص المادة السادسة على ما ی

لیها بشأن بالنظر في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم إ داریةالإتختص المحكمة   .أ

تنفیذ القرار المطعون فیه مؤقتا إذا الطعون والدعاوى الداخلة في اختصاصها بما في ذلك وقف 

 ن نتائج تنفیذه قد یتعذر تداركها .رأت أ

النظر فیها , وتنظر المحكمة  ةو بعد مباشر لطلب المستعجل عند تقدیم الدعوى أیجوز تقدیم ا  .ب

 ذا رأت خلاف ذلك .المستعجل تدقیقا إلا إ الإداریة في الطلب



52  
 

مقدارها وشروطها جراء المستعجل بتقدیم كفالة تقرر ج. للمحكمة الإداریة أن تلزم طالب اتخاذ الإ

ذا ترى المحكمة الإداریة أن عطلاً وضرراً قد یلحق به إ و لمصلحة منلمصلحة الطرف الآخر أ

  و جزئیة .محقاً في دعواه سواء بصورة كلیة أن طالب وقف التنفیذ لم یكن ظهر أ

ر في طلب مستعجل ولم حكام هذا القانون وكان قد صدر فیها قراد. إذا أسقطت الدعوى وفقا لأ

  حكام هذا القانون یعتبر قرار وقف التنفیذ في هذه الحالة ملغي حكماً .تجدد وفقا لأ

تي یقدمها أي متضرر لطلب إلغاء أي نظام أو تعلیمات أو قرار یستند على الطعون الخامسا : 

  مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه .

الطعون التي یقدمها أي متضرر المتعلقة بإلغاء أي  ((/أ) 5بموجب البند السادس من المادة (

أو مخالفة , لصادر بمقتضاه أو قرار والمستندة إلى مخالفة النظام للقانون ا, أو تعلیمات , نظام 

أو التعلیمات , أو النظام , أو مخالفة القرار للقانون , أو للنظام الصادرة بمقتضاه , التعلیمات للقانون 

أو النظام التي صدرت , إن مخالفة التعلیمات للقانون وبناءا علیه ف ))التي صدر بالاستناد إلیها 

علیها أعطى للمحكمة الإداریة  أو النظام التي صدرت بناءً , أو مخالفة القرارات للقانون , بمقتضاه 

, والجدیر في هذا الأمر بأن  الصلاحیة بإلغاء هذه التعلیمات والأنظمة ولیس فقط وقف العمل فیها

, إلا أنه لم یمنح الطاعن حق الطلب بإلغاء القانون للطاعن الطلب بإلغاء النظام والتعلیمات والقرارات 

   .التعلیمات المخالفة للدستور كون ذلك من اختصاص المحكمة الدستوریة  أو , أو النظام 

  .داریة ما یخرج من اختصاصات المحكمة الإسادسا :  

لا تختص المحكمة الإداریة النظر في ((نصت الفقرة (د) من المادة الخامسة من القانون 

   . ))و الطعون المتعلقة بأعمال السیادةالطلبات أ



53  
 

مناقشة الأعمال السیادیة المتعلقة بتنفیذ القوانین الدستوریة وعلاقة الإداریة  لمحكمةلا یحق ل

, أو اتفاقیات , الدول الأخرى من معاهدات بما بینها والعلاقة التي تربط الدولة  سلطات الدولة في

من هذا فهي , فجمیع هذه الاعمال لها مساس بسیادة الدولة , وكیفیة تنفیذ هذه المعاهدات والاتفاقیات 

  .)62(المنطلق تخرج من اختصاص المحكمة الإداریة

أو فض الدورة , إن القرارات الصادرة عن السلطة التنفیذیة بدعوة مجلس الأمة للانعقاد 

عضاء مجلس الأعیان وبالمقابل ما یصدر عن أ وتعیین, أو إرجائها وحل مجلس النواب , البرلمانیة 

 ومة أو منحها أو الاستجواب لا تخضع لاختصاص المحكمةالسلطة التشریعیة من حجب ثقة عن الحك

 تخضع لرقابة المحكمة من الداخلي من إعلان لحالة الطوارئ لاالإداریة كما أن بعض إجراءات الأ

یاً لا یخضع لرقابة المحكمة كما تشریععملاً  قانون یعدلى العفو العام الذي یصدر بموجب بالإضافة إ

خرى من لقانون الدولي العام مع الدول الأشخاص ایة بوصفها شخصا من أولة الدبلوماسن علاقة الدأ

مفاوضات وتوقیع معاهدات والتصدیق علیها تعتبر من الاعمال السیادیة للدولة وتخرج من اختصاص 

  . )63(المحكمة الإداریة
   

لیس  و منهن القرار المشكوتبین للمحكمة أ, بقرار أمام المحكمة الإداریة  نَ عِ طُ وعلیه فانه إذا 

/أ) من 5المادة (حكام وخارجا عن اختصاصها بموجب أ, داري للطعن أمام القضاء الإ قابلاً  قراراً نهائیاً 

حیث قضت تكون الدعوى مستوجبة الرد شكلاً , م 2014) لسنة 27داري رقم (قانون القضاء الإ

                                                                              . )64(داریة العلیا برد الدعوى شكلاً لخروج القرار عن اختصاصهاالمحكمة الإ

                                                           
  . 163-162ص ة الجامعة الأردنیة , ) القضاء الإداري في الأردن , مطبع1987حافظ , محمود , (  )62(
  .  243-240) القضاء الإداري في الأردن , ص 1972نده , حنا إبراهیم , (  )63(
  . 604, ص  2016) 4/5/6, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 22/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم )64(
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  المبحث الثاني 

  تنظیم القضاء الإداري في ظل المحكمة الإداریة العلیا

بعض في تقدیر  یجانبهقد  حیاناً فهو یسعى للصواب ولكن أ,  لیس كاملاً إن الإنسان بطبیعته 

فهم , المحكمة الإداریة تشكل من قبل أشخاص یدیرونها ویسیروا أعمالها ومن هنا وبما أن مور الأ

وذلك لعدة أسباب منها قلة الخبرة في تمحیص الوقائع , للحیاد عن جادة الصواب  معرضون أحیاناً 

أو قلة الإلمام بكیفیة تطبیق قواعد القانون فیأتي الاستئناف , أو التحیز لجهة معینة , والنظر فیها 

لفرصة أمام المتقاضین للحصول على حكم أكثر عدالة ولضمان سلامة التقاضي والفصل في لیمنح ا

  الدعوى .

لى إجراءات التقاضي على درجتین أمام المحاكم الإداریة هرت فكرة الحاجة إومن هنا فقد ظ

ى ویقلل من احتمال وقوع الخطأ الذي وقع في محكمة الدرجة الأول, لمنح المتقاضین طمأنینة أكثر 

ولوضع حد مدة التقاضي  لإطالةفإنه وتجنبا ,  وخبرةً  كون المنازعة  تعرض على قضاة أكثر عدداً 

للمنازعات فإنه لا یجوز الاستئناف إلا لمرة واحدة ولهذا فقد كرس المشرع الاردني مبدأ التقاضي على 

ترفع إلیها في الأحكام درجتین حیث تم إنشاء المحكمة الإداریة العلیا والتي تختص بنظر الطعون التي 

ومن هنا فإنه لا بد من الحدیث عن تشكیل المحكمة , النهائیة التي تصدر من المحكمة الإداریة 

      الإداریة العلیا واختصاصاتها .  
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  العلیاتشكیل المحكمة الإداریة : الفرع الأول

تقاضي على درجتین م أخد الأردن بنظام ال2014) لسنة 27بموجب قانون القضاء الإداري رقم (

) 100م هي المادة (ن الأساس القانوني لهذا النظاوأوهو النظام الحدیث الذي تطبقه الكثیر من الدول 

ردني التي نصت على إنشاء قضاء إداري على درجتین لذا فلا بد من الإشارة عن من الدستور الأ

  تشكیل المحكمة الإداریة العلیا وشروطها وهیئاتها .

  یة في المحكمة الإداریة العلیا وشروطها أولا : العضو 

  ) من قانون القضاء الإداري على أنه :22نصت المادة (

وتتألف من رئیس وعدد تنشأ محكمة تسمى (المحكمة الإداریة العلیا) یكون مقرها في عمان   .أ

 من القضاه . 

رادة الملكیة یعین رئیس المحكمة الإداریة العلیا بقرار من المجلس على أن یقترن القرار بالإ  .ب

 السامیة .

یكون رئیس المحكمة الإداریة العلیا برتبة وراتب رئیس محكمة التمییز كما یكون القاضي   .ج

  ورئیس النیابة العامة الإداریة فیها برتبة وراتب قاضي محكمة التمییز .

 ) من القانون على أنه : ( تسري شروط وأحكام تعیین القضاة الواردة في23كما نصت المادة (

قانون استقلال القضاء على كل من رئیس المحكمة الإداریة العلیا وقضاتها ورئیس النیابة العامة 

                                                                               الإداریة ) . 
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ضاة المحكمة ) السابقتین الذكر بأن المشرع الاردني جعل تعیین ق23,  22على المادتین ( ویؤخذ

ولم یجعل تعیینهم بموجب تشریع خاص بالقضاء , الإداریة العلیا بقرار یصدر عن المجلس القضائي 

ولیست معاملة محاكم , الإداري وهذا ما یؤكد أن المحاكم الإداریة عوملت معاملة المحاكم العادیة 

مقرها عمان هذا الأمر لا  , كما أن إنشاء محكمة إداریة علیا واحدة یكونمختصة بالقضاء الإداري 

     .  یحقق الاستقلالیة 

  ثانیا : هیئات المحكمة الإداریة العلیا 

  ي : أت) من قانون القضاء الإداري على ما ی24نصت المادة (

تنعقد المحكمة الإداریة العلیا من هیئة أو أكثر یشكلها رئیسها وتتألف كل منها من رئیس   .أ

 رئیس الدعاوى المقدمة إلى المحكمة على هیئاتها . وأربعة قضاة على الأقل ویحیل ال

 إذا لم یكن الرئیس مشتركا في أي هیئة من هیئاتها فیرأسها القاضي الأقدم في الدرجة .  .ب

إذا رأت إحدى هیئات المحكمة الإداریة العلیا الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي أو   .ج

ة علیها مبدأ قانونیا مستحدثا أو هاماً فتنعقد هیئة أخرى أو تبین لها أن في الدعوى المعروض

المحكمة الإداریة العلیا بكامل أعضائها باستثناء الغائب منهم لأي سبب من الأسباب وذلك 

صدار الحكم فیها وذلك بطلب من رئیسها .  للنظر في الدعوى وإ
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, من هیئة أو أكثر  ) سالفة الذكر فإن المحكمة الإداریة العلیا تتكون24على نص المادة ( وبناءً 

  تي : وهي على النحو الآ

, تنعقد المحكمة الإداریة العلیا من هیئة أو أكثر یشكلها الرئیس  هیئات المحكمة العادیة : .1

ویحیل الرئیس الدعاوى المقدمة إلى , على الأقل وتتألف الهیئة من رئیس وأربعة قضاة 

 م یكن الرئیس مشتركاً في الهیئة .ا لالمحكمة على هیئاتها ویرأس الهیئة القاضي الأقدم إذ

) من 24( ) من المادة ج وتنعقد بإحدى الحالات التي حددتها الفقرة ( :الهیئة العامة  .2

 القانون وهي : 

إذا رأت إحدى هیئات المحكمة الإداریة العلیا الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد أقرته هي أو   .أ

 هیئة أخرى . 

   وى المعروضة علیها مبدأً قانونیاً هاماً أو مستحدثاً . إذا تبین للمحكمة أن في الدع  .ب

  اختصاصات المحكمة الإداریة العلیا :الفرع الثاني

تختص  ((فإن المحكمة الإداریة العلیا ) من قانون القضاء الإداري 25وفقا لأحكام المادة (

ام النهائیة الصادرة عن حكلیا بالنظر في الطعون التي ترفع إلیها في جمیع الأالمحكمة الإداریة الع

  .  ))المحكمة الإداریة وتنظر في الطعون من الناحیتین الموضوعیة والقانونیة 

الصادرة عن المحكمة ) المذكورة فإن المحكمة الإداریة العلیا تنظر بالطعون 25وفقا للمادة (

, كما أنها الاستئناف الإداریة بشكل نهائي ولیس بالشكل القطعي , وذلك لأن الأحكام القطعیة لا تقبل 
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ومن حیث القانون تكریسا لمبدأ التقاضي على درجتین أي أنها تنظر , من حیث الواقع تنظر بالطعون 

  ) من القانون والتي تنص على : 31في القضیة مرافعةً بموجب أحكام المادة (

ن المتعلقة في الطعون المرفوعة إلیها مرافعة باستثناء الطعو تنظر المحكمة الإداریة العلیا   .أ

  بالقرارات المستعجلة .

في الیوم المعین للمحاكمة تباشر المحكمة الإداریة العلیا رؤیة الدعوى وبعد أن تستمع   .ب

 لمرافعات ألأطراف تصدر حكمها وفقاً لأحكام هذا القانون . 

  : ) والتي تنص 33كما أن المحكمة الإداریة العلیا تنظر بمضمون الحكم عملاً بأحكام المادة (  

ذا وجدت أن   .أ إذا وجدت المحكمة الإداریة العلیا أن الحكم المطعون فیه موافق للقانون فتؤیده وإ

 الحكم المطعون فیه مخالف للقانون فتقضي بنقضه وتحكم في الدعوى . 

إذا ردت الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضیة مقضیه أو لعدم الخصومة أو لأي سبب   .ب

داریة العلیا الحكم وتعید الدعوى إلى المحكمة الإداریة للنظر شكلي آخر تنقض المحكمة الإ

 في الموضوع . 

 تحكم المحكمة الإداریة العلیا بالرسوم والمصاریف والأتعاب وفقاً لأحكام القانون .   .ج
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  رابع الفصل ال

   تینداري على درجمبدأ التقاضي الإ ها علىأثر إجراءات سیر المحاكمة العادلة و 

عین من الأنظمة الرقابیة هما نظام القضاء الموحد وهو الذي تتولى فیه المحاكم عرف العالم نو 

أو بین الأفراد , النظامیة العادیة الفصل بجمیع المنازعات القضائیة التي تنشأ بین الأفراد العادیین 

ضائیة الق العادیین والإدارة العامة فلا یوجد غیر جهة قضائیة واحدة في الدولة تفصل في المنازعات

, أما التي یخضع لها الأفراد العادیون بحیث تخضع الإدارة في هذا النظام للقواعد القانونیة نفسها, كافة

النظام الثاني فهو النظام المزدوج الذي یجعل الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة من اختصاص 

عات الإداریة كونها محاكم القضاء الإداري التي تكون أكثر قدرة من غیرها على فصل المناز 

  .)65(متخصصة بهذا الأمر ومستقلة عن القضاء العادي وأكثر فاعلیة في الرقابة على أعمال الإدارة 

لا بد فونظراً لهذا التطور في الرقابة على أعمال الإدارة ازدادت المنازعات بین الإدارة والأفراد 

لك فقد تم تقسیم هذا الفصل الى من وجود محاكم إداریة للفصل في تلك المنازعات ومن خلال ذ

  مبحثین : 

    یوضح المبحث الأول إجراءات سیر المحاكمة العادلة أمام المحكمة الإداریة . 

  كما یوضح المبحث الثاني إجراءات سیر المحاكمة العادلة أمام المحكمة الإداریة العلیا . 

                                                           
نة , الجزء الأول , مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع , عمان , ) , القضاء الإداري في الأنظمة المقار 2008العبادي , محمد ولید ( )65(

 .   113 – 107ص 
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  المبحث الأول 

  داریة إجراءات سیر المحاكمة العادلة أمام المحكمة الإ
  

سنتناول في هذا المبحث الإجراءات المتبعة لسیر المحاكمة العادلة أمام المحكمة الإداریة من 

  خلال رفع الدعوى من قبل الأطراف المتخاصمین والنظر فیها من جهة المحكمة الإداریة .

الأردني على مجموعة من القواعد التي تنظم إجراءات سیر  قانون القضاء الإدارينص 

إلى المحكمة اكمة أمام المحكمة الإداریة إبتداءاً من تقدیم لائحة الدعوى مروراً بالبینات التي ترفع المح

جراءات النظر في الدعوى إلى أن ینتهي الأمر بالفصل في الدعوى , ولكن أحیاناً وأثناء سیر الدعوى  وإ

المحكمة العودة إلى أحكام الإداریة تواجه المحكمة نقص في أحكام قانون القضاء الإداري مما یضطر 

في  (() من قانون القضاء الإداري والتي نصت 41أصول المحاكمات المدنیة عملاً بأحكام المادة (

المدنیة وبما غیر الحالات المنصوص علیها في هذا القانون تسري أحكام قانون أصول المحاكمات 

  . ))یتلائم مع طبیعة القضاء الإداري

وله دور بارز في ذلك لبیان وجه , رها هو من یحرك الدعوى , ویسی فإن القاضي الإداريلذا 

وسماع أقوالهم التي تنصب على معلومات أو , الحقیقة في الدعوى الإداریة من خلال استدعاء الشهود 

, والوصول إلیها, بینات علموا بها أو تناهت إلى مسامعهم قد توصل إلى بدایة الطریق لمعرفة الحقیقة 

لقاضي بالانتقال والمعاینة لإثبات حالة الأشخاص والأشیاء والأمكنة ذات الصلة بواقع كما یقوم ا
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التحقیق من خلال الاطلاع علیها وفحصها ومعاینتها وتفتیش الأشخاص وأماكن العمل والمساكن 

  .)1(بموجب القانون وكذلك الرجوع إلى أهل الخبرة وندبهم والاستجواب والمواجهة 

  المطلب الأول

  ءات رفع الدعوى من قبل الأطراف المتخاصمینإجرا

مجموعة القواعد والإجراءات والشكلیات القانونیة  ((تعرف الإجراءات القضائیة الإداریة بأنها 

  .)2())التي یجب التقید بها واحترامها عند ممارسة حق الدعوى الإداریة أمام السلطة القضائیة المختصة 

(()2(.  

ن ما یمیز الإجراءات القضائیة  المتبعة في رفع الدعوى من قبل الأطراف أمام هیئات وإ

توجیه الإجراءات في  اً ایجابی اً القضاء الإداري استقلالیة الإجراءات القضائیة وقیام القاضي بلعب دور 

  .)3(كما أنها تمتاز بالصفة الكتابیة وتتسم بالمرونة والبساطة , الإداریة 

  لائحة)استدعاء الدعوى ومشتملاته (ال: الفرع الأول
  

ترفع الدعوى إلى المحكمة الإداریة باستدعاء یقدم إلیها خلال ستین یوماً من الیوم التالي 

وهذا ما , لتاریخ تبلیغ القرار الإداري المشكو منه أو نشره في الجریدة الرسمیة أو بأي طریقة أخرى 

ا ورد في أي قانون اخر /أ) من قانون القضاء الإداري بقولها  أ _ مع مراعاة م8نصت علیه المادة (

                                                           
) , أصول التحقیق الابتدائي أمام النیابة الإداریة , دار الكتب القانونیة , مصر , المحلة 2007حجازي , عبد الفتاح بیومي ,()1(

  .  103الكبرى , ص 
رجتین في المادة الإداریة في الجزائر , رسالة ماجستیر , جامعة محمد خیضر ), مبدأ التقاضي على د2014شریط , اوسامة (  )2(

  .  19خیضر , ص 
  .   358 – 354كنعان , نواف , القضاء الإداري , مرجع سابق , ص  )3(
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من هذه المادة . تقام الدعوى لدى المحكمة الإداریة باستدعاء یقدم إلیها وأحكام الفقرتین (ج) و (د) 

أو نشره في , خلال ستین یوما من الیوم التالي لتاریخ تبلیغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي 

الوسائل الإلكترونیة إذا كان التشریع ینص على أو بأي وسیلة أخرى بما في ذلك , الجریدة الرسمیة 

  . العمل بالقرار الإداري من ذلك التاریخ أو یقضي بتبلیغه لذوي الشأن بتلك الطریقة 

/ب) من القانون الشروط الواجب توافرها في الاستدعاء أو اللائحة ونصت : 9كما بینت المادة (

    كمة الإداریة ما یلي : ب _ یشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المح

 أن یكون مطبوعاً بوضوح على وجه واحد في كل ورقة .  .1

كاملاً وصفته ومحل عمله وموطنه , واسم المستدعى ضده وصفته أن یتضمن اسم المستدعي  .2

 بشكل واضح . 

أن یدرج فیه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فیه وأسباب الطعن والطلبات  .3

 ا المستدعي من دعواه بصورة محددة . التي یریده
  

وقد قضت المحكمة الإداریة العلیا بقرارها أنها اشترطت إدراج مضمون القرار المشكو منه 

بشكل واضح بلائحة الدعوى ومطبوع بوضوح ویتضمن اسم الجهة الطاعنة والجهة المطعون ضدها 

ومضمون القرار الصادر عن وصفاتها بشكل كامل وواضح ومدرج فیها موجز عن وقائع الدعوى 

ویتضمن استدعاء الدعوى كذلك , ویتم تحدیده بالاسم والصورة المنافیة لأي جهالة , المستدعى ضده 

أسباب الطعن والطلبات التي یریدها الطاعن من دعواه بصورة محددة فیكون استدعاء الدعوى المقام 

  .)1( یوجد به أي جهالة من الطاعن لدى المحكمة الإداریة مستوفي لكافة الشروط ولا

                                                           
 . 1063, ص  2017) 7/8/9, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 229/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم   )1(
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من قانون القضاء الإداري  )3/ب/9كما قضت المحكمة الإداریة العلیا أنها اشترطت المادة (

نصوص علیها أن یدرج في لائحة الدعوى التي تقام لدى المحكمة الإداریة الشروط والإجراءات ذاتها الم

, ولو لم المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ومن النظام العام تملك , ن النص آمر في هذا القانون وحیث إ

نه إذا جاءت لائحة الدعوى المقدمة من الطاعن خالیة من ذكر وقائع یتعرض لهما الخصوم بحیث إ

  .)1(الدعوى یستوجب رد الدعوى شكلاً 

   .التي ترفع لدى المحكمة الإداریة لواجب توفرها في استدعاء الدعوىالشروط ا أولاً :

   المستدعي :  .أ

الطاعن بالقرار الإداري الذي أثر وكیل استدعاء الدعوى أمام المحكمة الإداریة من قبل  یقدم

  .)2(هذا القرار على مركزه القانوني وقد یكون المستدعي شخص واحد أو أكثر
  

/أ) من قانون القضاء الإداري أن یقدم الاستدعاء من خلال أستاذ محام 9هذا وقد اشترطت المادة (

  مراعاة الأحكام الخاصة برئیس النیابة العامة الإداریة ومساعدیه : بقولها :  أ. مع

یجب أن یكون استدعاء الدعوى موقعا من محام أستاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل  .1

 عن خمس سنوات أو عمل في وظیفة قضائیة لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة .

داریة إلا بواسطة محامین تتوافر فیهم الشروط لا یجوز تمثیل الخصوم أمام المحكمة الإ .2

  ) من هذه الفقرة . 1المنصوص علیها في البند (

  

                                                                                                                                                                                 
  
  . 403, ص  2016) 1/2/3, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 254/2015المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم   )1(
 . 438قبیلات , حمدي سلیمان , الوجیز في القضاء الإداري , مرجع سابق , ص  )2(
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, وذلك لأهمیة التقاضي أمام القضاء الإداري , وقد استقر الاجتهاد على توكیل محام أستاذ 

أن یتم  وأكدت على ذلك المحكمة الإداریة العلیا بحكمها المتضمن الطعن بالقرار الإداري والذي یجب

بعد صدور القرار الإداري المراد الطعن فیه , وعلیه إذا سبق تاریخ تنظیم الوكالة التي فیه توكیل محام 

تقام الدعوى بموجبها لتاریخ صدور القرار الإداري المطعون فیه عندها ترد دعوى المستدعي كونها 

  .)1(قدمت ممن لا یملك الحق في إقامتها 

ن خلو اللائحة المرفوعة إ أو ذكر اسم , من ذكر اسم المحكمة الإداریة لى المحكمة هذا وإ

وأكدت على ذلك المحكمة الإداریة العلیا بحكمها والمتضمن بأن عدم , محكمة أخرى لا یبطل اللائحة 

ترد الدعوى أو ذكر محكمة ثانیة في اللائحة المرفوعة إلیها لا یبطل اللائحة ولا , ذكر اسم المحكمة 

شكلاً لأنه لا بد بالنهایة من قراءة الوكالة مع اللائحة حتى یتبین المقصود منها إذ أن العبرة للمعنى 

المراد ولیس اللفظ طالما أن التوكیل تضمن تمثیل الطاعن لدى كافة المحاكم باختلاف أنواعها 

  . )2(ودرجاتها

  ي الشروط التالیة : من خلال ما سبق فإنه لا بد من أن تتوفر في المستدع

والغایة المرجوة من وراء ذلك وهي , وهي الباعث أو الدافع على إقامة الدعوى  المصلحة : .1

شغال للقضاء بما لا فائدة منه , سبب الدعوى ومناطها  , وبدونها تكون الدعوى إهدار للوقت وإ

                                                           
  . 377, ص  2016) 1/2/3مین ,عدد (, مجلة نقابة المحا 235/2015المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم )1(
  . 1136, ص  2016) 7/8/9, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 129/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم )2(
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كز أو على المر , وهي مضمون الحق في الدعوى الذي ینشأ حین یحدث عدوان علیه 

  .)1(القانوني

  

/ه) من قانون القضاء 5فالمصلحة هي الركیزة الأساسیة للدعوى بحیث اشترطت المادة (

توفر المصلحة للنظر في الدعوى بقولها : ( لا تقبل الدعوى المقدمة ممن لیس له مصلحة الإداري 

  شخصیة ) فإذا انتفت المصلحة ردت الدعوى شكلاً . 

محكمة شرط المصلحة في رفعها وأن یكون من شأنه الحصول وقد ترتب على رافع الدعوى لل

أو محتملة في , أو هیئة لها مصلحة قائمة , على فائدة مرجوة لذا فإن الدعوى لا تقبل إلا من شخص 

  .)2(رفعها 

شخصیة أن تكون المصلحة في ط ها أنه یشتر اتوعلیه فقد ذهبت المحكمة الإداریة العلیا في قرار 

لقبول كما استقر الاجتهاد على أنه لكي یتوافر شرط المصلحة كشرط لازم مشروعة و للنظر في الدعوى 

ومن شأنه , الدعوى الإداریة أن یكون رافع الدعوى في حالة قانونیة خاصة بالنسبة للقرار المشكو منه 

ة أن یؤثر تأثیرا مباشراً في مصلحته الشخصیة كما یجب استمرار قیام المصلحة ما دامت الدعوى قائم

أو , فإذا انتفت المصلحة ولم تعد قائمة  وعلیه, فالمصلحة هي مناط الدعوى  لحین الفصل فیها نهائیا

  .)3(یتعین على ذلك رد الدعوى شكلاً لعدم استمرار المصلحة انقضت قبل إقامة الدعوى فإنه 

                                                           
)  دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة , المركز القومي للإصدارات 2008خلیفه , عبد العزیز عبد المنعم ,(  )1(
 . 603لقانونیة , ص ا
  
  . 623) القضاء الإداري , الكتاب الثاني , دار الفكر العربي , ص 1977الطماوي , سلیمان محمد , ( )2(
  . 1093, ص  2016) 7/8/9, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 113/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم )3(
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أو  یشترط لقبول الدعوى أن یباشرها أحد الخصوم في الخصومة نفسها أمام القضاء الصفة : .2

  .)1(أنشطهم والتي طرح النظر فیها ویجوز التدخل من غیر الخصوم كالموكل القانوني 

أو , المحكمة الإداریة العلیا أنه یشترط لقیام الدعوى من قبل الطاعن  قضتومن هنا فقد 

لا , وكیله أن تكون هذه الدعوى مشتملة على نص توكیل المحامي بمقاضاة الإدارة وبصفة مستقلة  وإ

دعوى الطاعن تعتبر مقدمة ممن لا یملك الحق في تقدیمها ومستوجبة الرد شكلاً لعدم فإن 

  .)2(الخصومة

وهي قدرة الشخص للقیام بأعمال التقاضي ومباشرة تصرفاته القانونیة التي یمكن أن  الأهلیة : .3

  .)3(حقوقاً أو أن تحمله التزامات تكسبه 

 لدوهذا ما أكدته محكمة الع, قانون المدني ال ) من45وتنطبق على الأهلیة أحكام المادة (

أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثیر المسائل المتعلقة بالنظام العام وبما أن  العلیا حیث قضت

المستدعي لم یبلغ سن الثامنة عشر من عمره بتاریخ توقیعه على الوكالة وبالتالي فهو قاصر ولا یحق 

) من القانون المدني مما یترتب 45لقانونیة وفقاً لأحكام المادة (له توكیل المحامین لعدم بلوغه السن ا

  .)4(علیه رد دعواه شكلاً لعدم صحة الخصومة 

                                                           
) , إشكالیات رقابة القضاء على مشروعیة قرارات الضبط الإداري , مطابع الشرطة 7200مسعود , عبد الحمید محمد , ( )1(

  . 341_  340للطباعة والنشر والتوزیع , ص 
  . 135, ص  2017) 1/2/3, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 176/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم )2(
  . 434دخل إلى علم القانون , دار وائل للنشر , ص ) , الم2001الزعبي , عوض أحمد , ()3(
  . 128, ص  2014) 1/2/3, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 460/2013محكمة العدل العلیا الأردنیة , قرار رقم )4(
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  :(المستدعى ضده) المدعى علیه    .ب

أو وكیله ضد الجهة التي أصدرت القرار , ترفع الدعوى كما بینا سابقاً من صاحب المصلحة 

  ن قانون القضاء الإداري بقولها : /أ) م7الإداري وهذا ما نصت علیه المادة (

  المطعون فیه أو من أصدره بالنیابة عنه )صدار القرار م الدعاوى على صاحب الصلاحیة في إ( تقا

ذا كان الم أكثر من جهة یجب ذكر جمیع البینات بالنسبة لكل جهة منهم ولا ضدهم دعى ستوإ

ن أضیفت جملة تدل علیهم , یكتفى بذكر بینات أحدهم حتى  مثل (وآخرون) ویجب أن تذكر كافة وإ

أو من یمثله دون , البینات لكل واحد منهم وهذا هو الأصل من أجل تحدید شخصیة المدعى علیه 

  .)1(شكوك

تقام الدعوى على صاحب وقد حكمت المحكمة الإداریة العلیا بهذا الخصوص على أنه 

) من قانون القضاء 7ادة (الم الصلاحیة في إصدار القرار المطعون فیه وذلك وفقا لما جاء في

, وعلیه وحیث أن القرار صدر عن جهة مدیر عام الإدارة ولم یصدر عن المستدعى ضده , الإداري

  .)2(وبالتالي فإن الدعوى تكون مستوجبة للرد لعدم الخصومة 

كما أشارت المحكمة الإداریة العلیا في حكمها إلى أن الدعوى الإداریة تقام بمواجهة صاحب 

وبما أن القرار الإداري المشكو منه لیس للمستدعى ضده , لاحیة في إصدار القرار الإداري وعلیه الص

                                                           
 . 499) , أصول المحاكمات المدنیة الجزء الثاني , دار وائل للنشر , ص 2003الزعبي , عوض أحمد , ()1(
  
  . 373, ص  2016) 1/2/3, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 232/2015لإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم المحكمة ا)2(
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صلاحیة في إصداره ولم یصدر من قبله فیكون ما توصلت إلیه المحكمة الإداریة في حكمها برد 

  . )1(الدعوى شكلاً لعدم الخصومة موافقاً للقانون
  

   تدخل في الخصومة :مال ج .

, ناً شخص لیس طرفاً في الخصومة بتقدیم طلباً للمحكمة بقصد مواجهة أحد أطرافها یقوم أحیا

بتقدیم طلب لمواجهة شخص خارج أو كلاهما , أو على عكس ذلك أن یقوم أحد الخصوم , أو كلاهما 

أو أن تقوم المحكمة بذلك من تلقاء نفسها , ویقسم التدخل في , عن الخصومة بقصد إدخاله فیها 

إلى نوعین أولهما التدخل الاختیاري وهو طلب شخص من الغیر الانضمام إلى أحد أطراف  الخصومة

أو المطالبة بحق خاص له , أما النوع الثاني فهو التدخل الإجباري وهو إدخال , خصومة قائمة 

أو , شخص أو طرف ثالث في الخصومة لم یكن طرفاً فیها من قبل بأمر من المحكمة لتحقیق العدالة 

  . )2(أو أحدهم بهدف الحكم علیه بنفس الطلبات الأصلیة, على طلب الخصوم  ءً بنا

  ) من قانون القضاء الإداري أحكام التدخل في الخصومة بقولها : 15وقد بینت المادة (

. یجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة الإداریة ویتأثر من نتیجة الحكم الذي 1  .أ

 حكمة الإداریة إدخاله في الدعوى شخصاً ثالثاً .سیصدر فیها أن یطلب من الم

  . یجوز للمحكمة من تلقاء نفسها إدخال أي شخص ثالث في الدعوى .2
  

                                                           
  . 1199, ص  2016) 7/8/9, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 145/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم )1(
 . 680الجزء الثاني , مرجع سابق , ص  ) , أصول المحاكمات المدنیة2003الزعبي , عوض أحمد , ( )2(
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المحكمة الإداریة من الأسباب التي أبداها من له علاقة بالدعوى القائمة والبینة التي قدمها بأنه  .3

 الصفة .  یتأثر من الحكم على ذلك الوجه فتقرر إدخاله في الدعوى بتلك

على من یتقرر إدخاله في الدعوى وفقاً لأحكام هذه المادة أن یقدم إلى المحكمة یترتب    .ب

الإداریة لائحة بإدعائه أو بدفاعه خلال خمسة عشر یوما من الیوم التالي لتاریخ تفهیمه أو 

ئحة تبلیغه القرار بإدخاله في الدعوى , وتسري على هذه اللائحة الأحكام التي تسري على لا

 استدعاء الدعوى واللوائح الجوابیة المقررة في هذا القانون حسب مقتضى الحال . 

تبلغ لائحة الشخص الثالث إلى أطراف الدعوى ولكل منهم الرد علیها خلال عشرة أیام من الیوم    .ج

 إلیه وله خلال المدة ذاتها تقدیم البینة المؤیدة لجوابه .  التالي لتاریخ تبلیغها

   شخص الثالث جمیع إجراءات المحاكمة المنصوص علیها في هذا القانون .تسري على ال  .د

بقرارها إن طلب إدخال الشخص الثالث في الخصومة تم تقدیمه من وقد قضت المحكمة الإداریة 

, ) من قانون القضاء الإداري 15الجهة المستدعیة ومن هنا فإنه یكون مقدماً خلافاً لأحكام المادة (

فإنه لا یحق للجهة المستدعیة بتقدیم الطلب لغایات تصحیح , مقامة خلافاً للقانون وبما أن الدعوى 

  .)1(الخصومة مما یجعل الدفع الشكلي المتعلق بالخصومة في محله ویقتضي رد الدعوى

  الدعوى  استدعاءثانیاً : بینات 

ات الواردة في المادة ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة باستدعاء الدعوى ویتضمن الاستدعاء البین

  ي : أتوالتي تنص على ما ی/أ) من قانون القضاء الإداري 10(
  

                                                           
 م .28/10/2015, مجلة نقابة المحامین ,تاریخ  281/2015المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم )1(
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 یجب على المستدعي أن یرفق باستدعاء الدعوى ما یلي :  .أ

البینات الخطیة التي یستند إلیها في إثبات دعواه مصدقة منه بأنها مطابقة للأصل مرفقة  .1

 بقائمة مفردات هذه البینات . 

 ود الذین یرغب في سماع شهاداتهم إثباتاً لدعواه وعناوینهم الكاملة . قائمة بأسماء الشه .2

 القرار المطعون فیه إذا كان قد تم تبلیغه له . .3

قائمة بالبینة الخطیة الموجودة تحت ید الخصم أو الغیر على أن یتم بیانها بصورة محددة  .4

الدعوى ومنتجة في تحت یدها على أن تكون ذات علاقة مباشرة في وبیان الجهة الموجودة 

ذا كانت الجهة التي توجد المستندات تحت یدها قد امتنعت عن تزویده بصورة عنها  إثباتها , وإ

أو بوصفها أو زودته بها بعد تقدیم دعواه وكانت المدة القانونیة قد انقضت عند تزویده بها 

ة الموافقة على بخصوصها وللمحكمة الإداری لفیكتفي بذكرها وبالقدر الذي یعلمه من التفصی

  تقدیمها .
  

وبعد إرفاق البینات المذكورة من قبل المستدعي في استدعاء الدعوى یقوم المستدعي بتقدیم 

ویكتفي , الاستدعاء إلى قلم المحكمة الإداریة منظماً هذه المرفقات وبعدة نسخ لتبلیغ المستدعى ضدهم 

لیسوا من أشخاص الإدارة العامة وینوب  بتقدیم نسخة واحدة من الاستدعاء إذا كان المستدعى ضدهم

  عنهم محام . 
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  من قانون القضاء الإداري بقولها : الفقرة (ب) من المادة العاشرة علیه نصت وهذا ما

یقدم استدعاء الدعوى إلى قلم المحكمة الإداریة مع المرفقات المنصوص علیها في الفقرة (أ)   .ب

المستدعى ضدهم إذا كانوا أكثر من واحد ویكتفى  من هذه المادة وبعدد من النسخ تكفي لتبلیغ

بتقدیم نسخة واحدة للمستدعى ضدهم إذا كانوا من غیر أشخاص الإدارة العامة الحكومیة الذین 

   ینوب عنهم محام واحد . 
  

ذا خلا الاستدعاء من ذكر وقائع الدعوى  والجهة , أو القرارات المطعون فیها وسبب الطعن , وإ

مكّن المحكمة من السیر بإجراءات الدعوى ولا یُ , إن ذلك یشكل جهالة فاحشة المستدعى ضدها ف

وهذا ما ورد في قرار المحكمة الإداریة برد الدعوى شكلاً كون أن لائحة , ویستوجب ردها شكلاً 

  .)1(الدعوى المقدمة من وكیل الطاعن جاءت خالیة من ذكر وقائع الدعوى

أنها اشترطت إدراج مضمون القرار المشكو منه بشكل  كما قضت المحكمة الإداریة في حكمها

وتتضمن اسم الجهة الطاعنة والجهة وأن تكون لائحة الدعوى مطبوعة بوضوح , واضح ینتفي الجهالة 

المطعون ضدها وصفاتهما بشكل كامل وواضح بالاسم والصورة المنافیة لأي جهالة ومدرج فیها موجز 

  . )2(صادر وبما یتعلق وأسباب الطعن والطلبات المرادة منه عن وقائع الدعوى ومضمون القرار ال

                                                           
  . 403, ص  2016) 1/2/3, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 254/2015المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم  )1(
 . 1125, ص  2016) 7/8/9, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 126/2016لإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم المحكمة ا)2(
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  تبادل اللوائحو إجراءات قید الدعوى الإداریة : الفرع الثاني 

یرفع استدعاء الدعوى إلى المحكمة الإداریة ویتم تسجیل الدعوى بموجب رسوم یحددها رئیس 

یستوفي عند تقدیم الدعوى إلى  ((/أ) من القانون والتي نصت : 38المحكمة عملاً بأحكام المادة (

 )3( ))المحكمة الإداریة رسم خاص یحدده رئیس المحكمة وفقاً لنظام رسوم المحاكم والجدول الملحق به 

وفي حال عدم دفع الرسوم المقررة على الدعوى فإن الطعن یرد شكلا وذلك كما حددته نص المادة 

 ه یجب على كما أن  ))في حال عدم دفع الرسوم  یرد الطعن شكلاً  ((/د) من ذات القانون بقولها 38(

أو , أو بصورة تخالف القانون , تقوم بإسقاط الدعوى إذا تم دفع الرسوم بصورة غیر كاملة أن المحكمة 

  في خارج المدة الزمنیة التي حددتها المحكمة .

مة الإداریة كما إلا أنه ویستثنى من دفع الرسوم إذا كان من یمثل الطاعن هو رئیس النیابة العا

فإن , هو رئیس النیابة العامة الإداریة جاء بقرار المحكمة الإداریة أنه إذا كان من یمثل الطاعن 

الجهات الرسمیة غیر ملزمة قانوناً بدفع الرسوم لدى المحاكم ولا تنطبق أحكام المادة السادسة من نظام 

/و) من قانون 38إضافة إلى أن المادة ( ) وتعدیلاته على هذه الجهة ,43/2005رسوم المحاكم رقم (

تسري أحكام نظام رسوم المحاكم على ما لم یرد بشأنه نص في هذا  ((القضاء الإداري تنص على أن 

لا تطالب الحكومة أي  ((/ه) من نظام رسوم المحاكم تنص على أن 15كما أن المادة ( ))القانون

  . ))شخص مفوض بتمثیلها بتأدیة رسوم المحكمة 

                                                           
 . 646, ص  2016) 4/5/6, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 37/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم )3(
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عد تسجیل الدعوى لدى قلم المحكمة الإداریة واستیفاء الرسوم تقدم اللائحة الجوابیة من قبل وب

المستدعى ضده خلال مدة خمسة عشر یوماً من الیوم التالي لتاریخ تبلیغه الاستدعاء , ومن 

ب من صلاحیات رئیس المحكمة الإداریة تمدید هذه المدة لفترة لا تزید على عشرة أیام بناءاً على طل

المستدعى ضده بشرط أن یقدم الطلب معللاً خلال المدة الأصلیة لتقدیم اللائحة الجوابیة ویكون قرار 

ذا لم تكن اللائحة مقدمة من رئیس النیابة العامة الإداریة , رئیس المحكمة بالتمدید غیر قابل للطعن  وإ

كما , روط مقدم استدعاء الدعوى أو مساعدیه فإنها یجب أن تكون موقعة من محام أستاذ تتوافر فیه ش

) من 11وتسري أحكام لائحة الدعوى على اللائحة الجوابیة ومرفقاتها وهذا ما نصت علیه المادة (

  القانون بقولها : 

من الیوم للمستدعى ضده أن یقدم لائحة جوابیة على استدعاء الدعوى خلال خمسة عشر یوما   .أ

المحكمة الإداریة تمدید هذه المدة لمدة لا تزید على  التالي لتاریخ تبلیغه الاستدعاء , ولرئیس

عشرة أیام بناء على طلب المستدعى ضده شریطة أن یقدم الطلب معللاً خلال المدة الأصلیة 

لتقدیم اللائحة الجوابیة ویكون قرار رئیس المحكمة الإداریة بتمدید المدة والذي یصدر تدقیقاً 

 غیر قابل للطعن . 

حة الجوابیة مقدمة من رئیس النیابة العامة الإداریة أو مساعدیه فیجب أن إذا لم تكن اللائ  .ب

تكون اللائحة الجوابیة موقعة من محام أستاذ تتوافر فیه الشروط ذاتها الواجب توافرها فیمن 

 یقدم استدعاء الدعوى .

ا في تسري على اللائحة الجوابیة وتقدیم المرفقات أحكام لائحة الدعوى ذاتها المنصوص علیه  .ج

  هذا القانون .
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الإداریة في حكم لها بقولها إن صدور القرار المشكو منه والمتضمن  قضت المحكمة وقد

م وتنفیذ هذا القرار وتصویب راتب المطعون 31/12/2012تعدیل درجة المستدعي وراتبه من تاریخ 

, ري ـه الشهـبـن راتـه مـقـیستحدة عما ا قبضه زیاـاع مـطـتـاقـه بـیـار إلـخ المشـاریـضده اعتباراً من الت

مما یعني أن  المستدعـي كــان یعـلم علماً یقیـنیـاً بـتصویـب وقبضها زیادة التي سبق له ـداد الواستر 

واسترداد الزیادة التي قبضها من تاریخ قبضه أول راتب بعد  وضعـه الوظیفي من بدایة الحسم من راتبه

ده الدعوى لدى المحكمة الإداریة بعد مرور ما یزید على وعلیه فان إقامة المطعون ض, التصویب 

مما یستوجب رد الدعوى شكلاً كونها مقدمة , ) شهراً من علمه الیقیني بصدور القرار المشكو منه 14(

  .)4(بعد فوات المدة القانونیة 

لي تاریخ ویتم تبلیغ المستدعي باللائحة الجوابیة ومرفقاتها وله خلال عشرة أیام من الیوم الذي ی

كما أن للمحكمة الإداریة من تلقاء نفسها أن تقوم بدعوة المستدعي بدون أن , التبلیغ أن یقدم رداً علیها 

وكذلك الرد على الاستفسارات التي توجهها المحكمة له , تدعي المستدعى ضده لیقوم بشرح الدعوى 

لا وجه لإقامتها وهذا ما نصت علیه  إذا رأت أنهكما للمحكمة أن ترد الدعوى , وتقدیم الإیضاحات لها 

  ) من القانون بقولها : 12المادة (

تبلغ اللائحة الجوابیة ومرفقاتها للمستدعي وله خلال عشرة أیام من الیوم التالي لتاریخ تبلیغه   .أ

 اللائحة الجوابیة ومرفقاتها أن یقدم رداً علیها . 

                                                           
  . 339, ص  2016) 1/2/3, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 189/5201المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم )4(
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ون دعوة المستدعى ضده لشرح دعواه للمحكمة الإداریة من تلقاء نفسها أن تدعو المستدعي د  .ب

  والرد على استفساراتها أو تقدیم إیضاحات ولها أن ترد الدعوى إذا رأت أنه لا وجه لإقامتها . 

م قد احتسب المدة من الیوم 2014لسنة  27ونلاحظ أن المشرع في قانون القضاء الإداري رقم 

بل كانت المدة , قانون محكمة العدل العلیا  وهذا الأمر لم یكن موجودا في, الذي یلي تاریخ التبلیغ 

في وهنا فإن هذا الاستحداث , منه  )5()17تحتسب من تاریخ تبلیغ الاستدعاء عملاً بأحكام المادة (

  قانون القضاء الإداري الوارد باحتساب مدة الطعن یحسب للمشرع .  

واعد قانون القضاء الإداري أنه بموجب ق: قد قضت المحكمة الإداریة بقولها على ضوء ما سبق فو 

  . )6(لتاریخ تبلیغ القرارالمدة تبدأ من الیوم التالي احتساب ن فإ

كما قضت المحكمة الإداریة أنه في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المحكمة الإداریة تطبق 

ته ) من القانون ذا30م كما نصت المادة (2014لسنة  27علیها قواعد قانون القضاء الإداري رقم 

على أن تطبق المحكمة الإداریة العلیا الشروط الإجراءات ذاتها المنصوص علیها في هذا القانون كما 

  .)7(وتملك المحكمة إثارة هذا الموضوع من تلقاء نفسها

وبعد تبادل اللوائح الجوابیة والانتهاء منها لا یحق لأي من المستدعي أو المستدعى ضده أن 

كرها في أو بینات لم یكن قد ذ, أو أسباب , داریة بالدعوى أي وقائع یورد أثناء نظر المحكمة الإ

أو أسباب ورد ذكرها من قبل أي من طرفي , أو في الرد علیه كما أن أي وقائع , الاستدعاء سابقاً 
                                                           

) من قانون محكمة العدل العلیا ( للمستدعى ضده أن یقدم للمحكمة لائحة جوابیة على استدعاء 17تنص الفقرة (أ) من المادة ( )5(
 یوما من تاریخ تبلیغه الاستدعاء ) .  15الدعوى خلال 

  
  . 170, ص  2017) 1/2/3, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 187/2016نیة , قرار رقم المحكمة الإداریة العلیا الأرد  )6(
 . 1063, ص  2017) 7/8/9, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 227/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم   )7(
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الدعوى یجب أن یكون مسلماً بها من قبل الطرف الآخر إذا ما سبق له أن أنكرها بصورة صریحة 

  ) من القانون بقولها :13أو في الرد علیها وهذا ما نصت علیه المادة (, الجوابیة  ومحددة في اللائحة

أو للمستدعى ضده أن یقدم مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة , لا یجوز للمستدعي   .أ

أو یورد أثناء النظر في الدعوى أمام المحكمة الإداریة أي وقائع أو أسباب أو بینات لم تكن قد 

 أو في الرد علیها .في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابیة وردت 

تعتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلماً بها من الطرف الآخر إذا لم   .ب

  ینكرها صراحة وبصورة محددة في اللائحة الجوابیة أو في الرد علیها .

/ب) من 13من أنه تنص المادة (على ذلك أیضاً المحكمة الإداریة بحكمها المتضكما نصت 

قانون القضاء الإداري على أنه تعتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلماً بها من 

وعلیه وحیث , الطرف الآخر إذا لم ینكرها صراحة وبصورة محددة في اللائحة الجوابیة وفي الرد علیها 

حیث أن هذا النص آمر ولم یتقدم بلائحة أن وكیل المطعون ضده لم یمتثل لمضمون هذا النص 

جوابیة ینكر فیها صراحة وبصورة محددة ما ورد بلائحة الطعن فإن ما ینبني على ذلك أن ما ورد 

تضمنت الأسباب الواردة بلائحة الدعوى الأصلیة لا ترد على القرار المشكو بلائحة الطعن من أسباب 

حقیقاً للمصلحة العامة لارتكاب المطعون ضده مخالفة منه وأن القرار المشكو منه محل الطعن صدر ت

جسیمة متمثلة بتقدیم وثیقة مزورة ضمن أوراق إیفاده تعتبر قانوناً أسباباً مسلماً بها من المطعون ضده 

  .)8(مما یستوجب نقض الحكم بالشق المطعون فیه لورود أسباب الطعن علیه ورد الدعوى

                                                           
  . 1087, ص  2016) 7/8/9لمحامین ,عدد (, مجلة نقابة ا 111/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم   )8(
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  الثانيالمطلب 

  وصدور الحكمدعوى ال النظر فيإجراءات 

یقصد بهده الإجراءات ما یتم اتخاذه من قبل المحكمة الإداریة منذ بدایة اتصال الدعوى 

وما یتصل بذلك من , ومعاینة , وخبرة خبراء , وسماع شهود , الإداریة بها وما تقوم به من سؤال 

إلى حین صدور الحكم  وتدقیق سائر أوراق الدعوى, ونظر في اللوائح التي یقدمها الخصوم إجراءات 

   . )9(یخرج الدعوى من حوزة المحكمة  الذي من خلاله

  وتلاوة اللوائحالدعوى  نظر: الفرع الأول

ویتم تبلیغ الأطراف بذلك , یتم تحدید موعد للنظر في الدعوى بعد الانتهاء من تبادل اللوائح 

ا اقتضت المصلحة العامة إلا إذ, الموعد وبعدها یتم المرافعة أمام المحكمة الإداریة بصورة علنیة 

) من 16أو تم الطلب من قبل أحد الخصوم سریة النظر فیها وهذا ما نصت علیه المادة (, خلاف ذلك

  قانون القضاء الإداري بقولها :

تحدد المحكمة الإداریة موعداً للنظر في الدعوى في أقرب وقت بعد انتهاء إجراءات تبادل   .أ

 مدة المقررة لذلك , وتبلغ ذلك الموعد لأطراف الدعوى . اللوائح فیها أو انقضاء ال

تنظر المحكمة الإداریة في الدعاوى المقامة لدیها مرافعة وبصورة علنیة إلا إذا قررت من تلقاء   .ب

   نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف النظر فیها سراً بناء على مقتضیات المصلحة العامة .  

                                                           
 . 317حجازي , عبد الفتاح بیومي , أصول التحقیق الابتدائي أمام النیابة الإداریة , مرجع سابق , ص   )9(
  



78  
 

یحسب له ذلك لأن بحسب المادة سالفة الذكر للنظر في الدعوى إن قیام المشرع بتحدید موعد 

فلو ترك الأمر لحریة المحكمة وقناعتها سیجعل وى النظر بالدعالزمنیة ل ةمدالمحدد قصر من ال الموعد

  أمد الدعوى طویلة الأمر الذي یسبب تراكم الدعاوى وعرقلة سیرها .

حال تخلف أي منهم عن الموعد المحدد وتمارس المحكمة جلساتها بحضور طرفي النزاع وفي 

) من 17للنظر في الدعوى أو عن حضور أي جلسة من الجلسات المقررة فیتم إعمال نص المادة (

  القانون والتي تقول :

في الدعوى أو تخلف عن حضور أي إذا لم یحضر وكیل المستدعي في الموعد المحدد للنظر   .أ

داریة أن تقرر إسقاط الدعوى , وفي هذه الحالة جلسة من جلسات المحاكمة فیجوز للمحكمة الإ

یجوز تجدید الدعوى خلال مدة لا تزید على ثلاثین یوماً ولمرة واحدة تبدأ من الیوم التالي 

 لتاریخ إسقاط الدعوى وبعد دفع الرسوم القانونیة كاملة . 

داریة إذا لم یحضر وكیل المستدعى ضده أي جلسة من جلسات المحاكمة فیجوز للمحكمة الإ

أن تقرر إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي ووجاهیاً اعتباریاً إذا كان قد حضر أیاً من جلسات المحاكمة 

 وأن تصدر حكمها في الدعوى ولا یقبل حضوره فیما بعد إذا كانت الدعوى معدة للفصل . 

 طها .إذا لم یحضر أحد من أطراف الدعوى فیجوز للمحكمة الإداریة أن تؤجل الدعوى أو تسق  .ج

إذا تعذر تبلیغ المستدعي أو وكیله ولم یحضر إلى المحكمة الإداریة خلال ستین یوماً من   .د

   تاریخ تقدیمه الطعن فیجوز للمحكمة الإداریة أن تقرر إسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها . 
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تجدید یحدد آلیة نجد أن المشرع لم , قة إذا ما أمعنا النظر في نص الفقرة (د) من المادة الساب       

فبما أن المشرع قد منح المستدعي كما حددها في الفقرة (أ) من نفس المادة التي یتم إسقاطها الدعوى 

عمالاً للعدالة  الذي یتم إسقاط دعواه لغیابه عن الجلسة بأن یجددها حسب نص الفقرة (أ) فإنه وإ

  ر تبلیغه أو تبلیغ وكیله .والمساواة یجب السماح له بتجدید دعواه التي یتم إسقاطها لتعذ

/أ , د) من قانون 17وفي هذا الخصوص فقد قضت المحكمة الإداریة بقولها : أجازت المادة (

القضاء الإداري للمحكمة الإداریة إذا لم یحضر وكیل المستدعي في الموعد المحدد للنظر في الدعوى 

الحالة یجوز للمحكمة الإداریة أن أو تخلف عن حضور أي جلسة من الجلسات المقررة للمحاكمة بهذه 

خلال مدة لا تزید على ثلاثین یوماً ولمرة واحدة  تقرر إسقاط الدعوى بحیث یجوز تجدید هذه الدعوى

ذا تعذر تبلیغ تبدأ من الیوم التالي لتاریخ إسقاط الدعوى  بعد أن یتم دفع الرسوم القانونیة كاملة , وإ

إلى المحكمة الإداریة خلال مدة ستین یوماً من تاریخ تقدیمه  أو وكیله ولم یقوم بالحضور, المستدعي 

ولم یبین نص الفقرة (د) آلیة تجدید الدعوى الطعن تقرر المحكمة إسقاط الدعوى والطلبات المتعلقة بها 

التي یتم إسقاطها بموجب هذه الفقرة , لذا تجد المحكمة أنه من باب أولى طالما أن المشرع منح 

بأن یجدد دعواه حسب الفقرة (أ) فإنه وتحقیقاً لمبدأ العدالة تم إسقاط دعواه للغیاب المستدعي الذي ی

أو تبلیغ وكیله ولا أن تقتصر عملیة التجدید ه التي یتم إسقاطها لتعذر تبلیغه یتعین السماح بتجدید دعوا

  . )10(بالفقرة (أ) المذكورة على الحالة المنصوص علیها

                                                           
 . 1034, ص  2017) 7/8/9, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 220/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم  )10(
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تبدأ بتلاوة استدعاء الدعوى واللوائح تضح جلیاً بأن المحكمة یما سبق من إجراءات من خلال 

ومن ثم تستمع المحكمة , سماع بینات المستدعى ضده من ثم و , سماع بینات المستدعي ب بعدها تقومو 

المحكمة خلاف  رأتإلا إذا , إلى المرافعة الختامیة التي تبدأ أیضا بالمستدعي ثم المستدعى ضده 

إذا ما طلب منها احد الخصوم  تأجیل الدعوى لمدة تقل عن عشرة أیام لمرة واحدةویجوز للمحكمة , ذلك

  ) من القانون بقولها : 18وهذا ما نصت علیه المادة (, ذلك

عند مباشرة المحكمة الإداریة نظر الدعوى یبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في   .أ

ه أوجه دفاعه في حدود ما ورد في استدعائه ویقدم بینات الإثبات ویعرض المستدعى ضد

قرارها بخصوص بینات لائحته الجوابیة ویقدم بیناته علیها ثم تصدر المحكمة الإداریة 

 .الأطراف

تبدأ المحكمة الإداریة بسماع بینات المستدعي ثم بینات المستدعى ضده , وبعد الانتهاء من   .ب

امیة لكل من الأطراف مبتدئة سماع البینات تستمع المحكمة الإداریة إلى المرافعة الخت

 .رت المحكمة الإداریة بخلاف ذلكبالمستدعي ویكون المستدعى ضده آخر من یتكلم إلا إذا أم

لا یجوز للمحكمة الإداریة تأجیل الدعوى لمدة تزید على عشرة أیام في كل مرة أو التأجیل أكثر   .ج

  من مرة لسبب واحد یرجع إلى أحد الخصوم .   

الموافقة على الإداریة و من الطلبات التي یبدیها أحد الخصوم وللمحكمة إن طلب التأجیل ه

لكن ضمن شرطین أولهما أن یكون التأجیل لمرة واحدة ولا أمامها طلب تأجیل الدعوى المعروضة 

عن عشرة أیام وذلك  من أحد الخصوم هطلبتم ي ذالتأجیل الهذا یجوز تكراره والثاني هو أن تقل مدة 
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وقد أحسن المشرع بهذا الأمر إذ أعطى فرصة للخصوم  یهاي المنازعة المعروضة علف لسرعة الفصل

وبالمقابل لم یترك هذا الأمر مفتوح بل قام بتحدید هذا التأجیل بالنطاق الزمني بأنه لمرة بتأجیل الدعوى 

   واحدة ولمدة لا تتجاوز عشرة أیام . 

بیناتهم تقوم المحكمة بتدقیقها من أجل بعد انتهاء المستدعي والمستدعى ضده من تقدیم كافة 

ویجب إتاحة الفرصة لأي من طرفي النزاع في سماع ومناقشته ما تضمنته لائحة , قبولها أو رفضها 

على الطلب من  أو بناءً , الطرف الآخر من خلال جلسة یتم تحدیدها من قبل المحكمة من تلقاء نفسها 

  . )11(أحد الخصوم

  ـالـحـكم طــق بنالـ: الفرع الثاني

بتلاوة منطوقه مع یصدر الحكم من قبل المحكمة الإداریة بعد الانتهاء من المرافعات والمداولة 

كما یجب على القضاة الذین , وأسماء الخصوم , ومكانه , ویتضمن تاریخ إصداره , بیان أسبابه 

 یمكن للمحكمة الإداریة ولا, اشتركوا بالمداولة أن یحضروا النطق بالحكم وذلك لتأكیدهم الإصرار علیه 

ولا , النطق بالحكم إلا بعد الإعلان الصریح من ختام المحاكمة وذلك لضمان جدیة الحكم وعدالته 

یجوز تقدیم أي مستندات من قبل الخصوم بعد اختتام المحاكمة لأن المحكمة في هذه الحالة وبعد أن 

ئهم ستقوم برفع الجلسة من أجل التدقیق تنتهي من سماع البینات والمرافعات من قبل الخصوم أو وكلا

أو أن تحدد جلسة والمداولة لإصدار حكمها بالدعوى حیث یحق لها أن تصدر الحكم في نفس الجلسة 

أخرى شریطة أن لا تتجاوز مدة الثلاثین یوما ویجب على المحكمة النطق بالحكم علانیة بالجلسة 

                                                           
  . 356) , الأسس العامة للعقود الإداریة , مطابع الولاء الحدیثة , ص 2005, عبد العزیز عبد المنعم , ( خلیفه  )11(
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, وهذا ما ورد في نص المادة )12(على ثلاثین یوماً نفسها أو في جلسة أخرى تحدد خلال مدة لا تزید 

  .  )13( ) من القانون19(

یجب أن یبین في الحكم المحكمة التي أصدرته  (( ) من القانون نصت20كما أن المادة (

وتاریخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذین اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم 

سماء وكلائهم كما یجب أن یشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وحضورهم أو غیابهم وأ

   .  ))وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه 

,  158) من القانون جاءت متفقتین مع نص المادتین (20,  19نجد أن نص المادتین (

  ..)14() من قانون أصول المحاكمات المدنیة159

                                                           
  . 750الزعبي , عوض احمد , أصول المحاكمات المدنیة , الجزء الثاني , مرجع سابق , ص  )12(
لمحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري ) أ. یجوز للمحكمة الإداریة وقبل اختتام المحاكمة أن تعید فتح ا19المادة ()13(

للفصل في الدعوى . ب. تعلن المحكمة الإداریة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البینات والمرافعات . ج. بعد اختتام 
لا ففي جلسة أخرى تعین لهذا الغرض خلال مدة لا  المحاكمة , على المحكمة الإداریة أن تنطق بالحكم علانیة في الجلسة نفسها وإ

ذا كان الحكم موقعاً من هیئة  تزید على ثلاثین یوماً . د. یجب أن یحضر تلاوة الحكم القضاة الذین اشتركوا في المداولة , وإ
المداولة وتغیب بعضهم فیجوز تلاوته من هیئة أخرى على أن یؤرخ الحكم بتاریخ النطق به . ه. تصدر المحكمة الإداریة حكمها 

  ماع أو بأكثریة آراء الهیئة الحاكمة على أن یسجل المخالف رأیه في الحكم خطیاً . في الدعوى بإج
. تعلن المحكمة 1) من قانون أصول المحاكمات المدنیة على أنه : في غیر القضایا التي تنظر تدقیقا : 158تنص المادة (  )14(

تتام المحاكمة على المحكمة أن تنطق بالحكم علانیة في . بعد اخ2ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البنات والمرافعات . 
لا ففي جلسة أخرى تعین لهذا الغرض خلال ثلاثین یوماً على الأكثر .  . غیر أنه یجوز للمحكمة أن تعید فتح 3نفس الجلسة وإ

ا في المداولة تلاوة . یجب أن یحضر القضاة الذین اشتركو 4المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى . 
ذا كان الحكم موقعا من هیئة المداولة وتغیب بعضهم فیجوز تلاوته من هیئة أخرى على أن یؤرخ الحكم بتاریخ النطق به  الحكم , وإ

. تكون المداولة في الأحكام سریة بین القضاة مجتمعین , ولا یجوز أن یشترك 1) من ذات القانون : 159.  كما نصت المادة (
. یجمع الرئیس الآراء مكتوبة ویبدأ بأحدث القضاة ثم یبدي رأیه , وتصدر الأحكام 2غیر القضاة الذین سمعوا المرافعة . فیها 

. تحفظ مسودة الحكم المشتملة على 3بإجماع الآراء أو بأكثریتها وعلى القاضي المخالف أن یبین أسباب مخالفته في ذیل الحكم . 
 . لى حین إتمام نسخة الحكم الأصلیةولا تعطى منها صور للخصوم , ولكن یجوز الاطلاع علیها إ أسبابه ومنطوقه بملف الدعوى .
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وقد قضت المحكمة الإداریة العلیا بقرارها أن المحكمة الإداریة راعت جمیع الإجراءات القانونیة 

براز بینات الأطراف وتقدیم المرافعة الخطیة , من حضور الأطراف ورفع اللوائح المقدمة من الخصوم  وإ

لقضاة الذین اشتركوا لكل منهم كما تضمن الحكم موضوع الدعوى واسم المحكمة التي أصدرته وأسماء ا

وعرض وقائع , ووكلائهم , وغیابهم , وحضورهم , وأسماء الخصوم , في إصداره وحضروا النطق فیه 

وتاریخه وتوقیع أعضاء الهیئة التي , وصفة الحكم , وخلاصة دفوعهم , وطلبات الخصوم , الدعوى 

لمطعون فیه صدر وفق الإجراءات لذا وجدت المحكمة أن الحكم ا, أصدرته والهیئة التي قامت بتلاوته 

) من القانون كما أن الطاعن لم یقم ببیان وجه مخالفة 32,  20,  18المنصوص علیها في المواد (

   . )15(الحكم المطعون فیه للإجراءات القانونیة وعلیه فإن الحكم سلیم

  الآثار المترتبة على أحكام الدعوى : الفرع الثالث

دعوى أن یشتمل على الأسباب التي بني علیها وأن یكون قابلاً للتنفیذ یجب على الحكم الصادر في ال

  .ضمونها كما جاء بالحكم أو القرارتنفیذها والعمل بمفالأصل بالأحكام التي تصدر عن المحكمة 

أولها الأحكام التي بموجبها یلغى , وتصدر عن المحكمة الإداریة في الدعوى ثلاثة أحكام 

والثانیة أحكام تصدر , عن وتحكم بالتعویض اذا تضمنت الدعوى المطالبة به القرار الإداري محل الط

أما الثالثة فهي أحكام تصدر باعتبار الدعوى منتهیة وغیر ذات , برد الدعوى شكلاً أو موضوعاً 

  .)16(موضوع

                                                           
  . 1/11/2016, مجلة نقابة المحامین , تاریخ  294/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , القرار رقم   )15(
داریة أمام القضاء الأردني دراسة مقارنة , اطروحة ), التقاضي على درجتین في المنازعات الإ2017ذنیبات , ریم محمد ,( )16(

 .109دكتوراه , الجامعة الأردنیة , ص
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فالأصل أنه على , إن الأحكام التي تصدر عن المحكمة یجب تنفیذها والعمل بمضمونها 

فإذا لم یتم ذلك عندها یتم اللجوء إلى القضاء من جدید , زام بالحكم الصادر عن المحكمة الالتالخصوم 

, بعدم تنفیذ حكم المحكمة على اعتباره مخالف لحجیة الشيء المقضي به  الإداري لإلغاء القرار

أصدرت فإذا , أو تعطیلها , الإداریة ویتحمل الخصم المسؤولیة عن امتناعه عن تنفیذ أحكام المحكمة 

, سواء صدر الإلغاء كلیاً  المحكمة إلغاء القرار الإداري المطعون فیه فإن الحكم یملك الحجیة المطلقة

  . )17(أو جزئیاً وتسري هذه الحجیة في مواجهة الكافة من أطراف وغیرهم

ویترتب على حكم الإلغاء القطعي إعدام القرار الإداري منذ تاریخ صدوره (بأثر رجعي) ویتم 

ما بني (كما یترتب علیه هدم ما بني من تصرفات إعمالاً لقاعدة , كل آثاره واعتباره كأن لم یكن  إزالة

ترتب على ذلك اتخاذ جمیع الإجراءات لإعادة الحالة إلى ما كانت علیه یو ,  )على باطل فهو باطل

  . )18(والامتناع عن أي إجراء یعتبر تنفیذاً للقرار

ار الإداري انتفاء الدعوى الموازیة التي من خلالها یتحقق یشترط في قبول دعوى إلغاء القر 

للطاعن مزایا وامتیازات مماثلة للمزایا والامتیازات التي تحققها له دعوى الإلغاء , ویجب أن لا یكون 

المشرع نظم طریق طعن قضائي بدیل للطعن في القرار الإداري یحقق للطاعن ما تحققه له دعوى 

  .)19(قانونیة وهذا ما ورد في قرار المحكمة الإداریة العلیا وأكدت علیهالإلغاء من الناحیة ال

                                                           
) مظاهر استقلال إجراءات التقاضي الإداري عن إجراءات الدعوى المدنیة في القانون الأردني 2013الخلایله , محمد علي , ( )17(

  . 38-37, ص   1, العدد  40جلد , بحث منشور في مجلة دراسات , علوم الشریعة والقانون , الم
  . 473 - 472قبیلات , حمدي سلیمان , الوجیز في القضاء الإداري , مرجع سابق , ص  )18(
 .  420, ص  2016) 1/2/3, مجلة نقابة المحامین , عدد , ( 276/2015المحكمة الإداریة العلیا , قرار رقم )19(
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جراءات شابها إلى المطالبة بالتعویض عمتهدف دعوى التعویض و كما  ا صدر من قرارات وإ

ولا بد واسعة , عیب وهذه الدعوى من أهم دعاوى القضاء الكامل التي أفردت للقاضي الإداري سلطات 

حیث نصت على ذلك المادة )20(ذه الدعوى لا یتم قبولها إلا تبعاً لدعوى الإلغاء بأن ههنا ارة ـمن الإش

تختص المحكمة الإداریة بالنظر في طلبات التعویض عن ((بقولها :/ب) من قانون القضاء الإداري 5(

الأضرار اللاحقة نتیجة القرارات والإجراءات المنصوص علیها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا رفعت 

  .  ))إلیها تبعاً لدعوى الإلغاء 

لهذا فإن القضاء الإداري لا یحكم بالتعویض إلا إذا تم التأكد من أن القرار الذي سبب     

عدم المشروعیة غیر مشروع كلیاً أو شابه عیب من عیوب للخصم الذي قام برفع الدعوى الضرر 

فإذا ثبت عدم مشروعیة مال السلطة أو الانحراف باستع,كعیب الشكل والاختصاص أو مخالفة القانون 

  .)21(یتعین الحكم بالتعویض  القرار

قرار , ومن الدعاوى التي قامت المحكمة بردها كونه شابها عیب من عیوب المشروعیة 

المحكمة الإداریة والمتضمن أن المصلحة الشخصیة هي شرط أساسي لقبول دعوى الإلغاء وتقتضي 

وعلیه فإن , ركز قانوني یؤثر فیه القرار المطعون فیه تأثیراً مباشراً هذه المصلحة تواجد المستدعي في م

عدم توفر المصلحة الشخصیة للطاعن التي هي شرط أساسي لقبول دعوى الإلغاء یستوجب رد الدعوى 

  .)22(شكلاً كونه شابها عیب هو فقدانها شرط من شروط قبول الدعوى 

                                                           
الإداري على درجتین ودوره في الحفاظ على الحقوق والحریات الفردیة , ) التقاضي 2016العلوان , علي یوسف محمد , ( )20(

  . 193, ص   1, العدد  43بحث منشور في مجلة دراسات , علوم الشریعة والقانون , المجلد 
  . 813) , شرح الإجراءات التأدیبیة , منشأة المعارف , الاسكندریة , ص2004یاقوت , محمد ماجد , ( )21(
 . 1194, ص  2016) 7/8/9, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 144/2016رقم لإداریة العلیا , قرار المحكمة ا  )22(
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جب كل إدارة إلزام الأشخاص بقراراتها لتسییر أما دعوى الاستعجال (وقف التنفیذ) فإن من وا

وانطلاقا من هذه الفكرة فإنه لا یترتب على رفع دعوى الاستعجال إلى  دالمرافق العامة بانتظام واضطرا

إذا رأت أن , إلا أنه یجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفیذه ,  المحكمة وقف تنفیذ القرار المطلوب إلغاءه

إلا إذا كان في , تداركها كون الأصل في القرارات الإداریة أن تكون واجبة النفاذ  نتائج التنفیذ قد یتعذر

تنفیذها حدوث نتائج لا یمكن تداركها أو السیطرة علیها فیجوز للمحكمة استثناءاً من هذا الأصل وقف 

  .)23(تنفیذ القرار

, لي لقبول الطلبلإلغاء وهو شرط شكویشترط لقبول طلب وقف التنفیذ أن یكون مقروناً بطلب ا

فقاضي الأصل , كما أن القاضي المختص بنظر دعوى الإلغاء هو نفسه المختص بطلب وقف التنفیذ 

) 6قد حدد المادة (, و )24(هو قاضي الفرع كون سلطة وقف التنفیذ مشتقة من سلطة إلغاء القرار الإداري

  من القانون الشروط لوقف التنفیذ بقولها :

بالنظر في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم إلیها بشأن تختص المحكمة الإداریة   .أ

الطعون والدعاوى الداخلة في اختصاصها بما في ذلك وقف تنفیذ القرار المطعون فیه مؤقتاً إذا 

 رأت أن نتائج تنفیذه قد یتعذر تداركها . 

فیها , وتنظر المحكمة یجوز تقدیم الطلب المستعجل عند تقدیم الدعوى أو بعد مباشرة النظر   .ب

 الإداریة في الطلب المستعجل تدقیقاً إلا إذا رأت خلاف ذلك . 

                                                           
  . 276) المرافعات الإداریة , دار الفكر الجامعي , الإسكندریة , ص 2007بسیوني , عبد الرؤوف هاشم , (  )23(
 . 822یاقوت , محمد ماجد , شرح الإجراءات التأدیبیة , مرجع سابق , ص  )24(
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للمحكمة الإداریة أن تلزم طالب اتخاذ الإجراء المستعجل بتقدیم كفالة تقرر مقدارها وشروطها   .ج

لمصلحة الطرف الآخر أو لمصلحة من ترى المحكمة الإداریة أن عطلاً وضرراً قد یلحق به إذا 

 ن طالب وقف التنفیذ لم یكن محقاً في دعواه سواء بصورة كلیة أو جزئیة . ظهر أ

إذا أسقطت الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون وكان قد صدر فیها قرار في طلب مستعجل ولم   .د

  تجدد وفقاً لأحكام هذا القانون یعتبر قرار وقف التنفیذ في هذه الحالة ملغي حكماً .

فإن حكمها ینبني , اریة بأن الدعوى منتهیة وغیر ذات موضوع وفي حال حكمت المحكمة الإد

على قیام الإدارة بسحب القرار المطعون فیه كون الإدارة هي صاحبة الحق في إصدار القرار فإن لها 

ن رتب هذا القرار حقوق مكتسبة لالحق أیضاً في سحب القرار المخالف  لأفراد , فإنه یعتبر كأن لم , وإ

الإدارة إعادة الحال إلى ما كانت علیه متخذةً جمیع الإجراءات والوسائل التي من , ویجب على یصدر

  .  , وامتناعها أیضاً من اتخاذ أي إجراء یعتبر تنفیذاً للقرار علیه  تشأنها إعادة الحال إلى ما كان

ا استقر القضاء على أن للإدارة الحق في سحب قراره : ذلك المحكمة الإداریة بقولها بینتوقد 

في أي وقت عند ممارستها سلطتها المقیدة , لأن تصرفات الإدارة الصادرة المخالف للقانون أو إلغاءه 

, أخطأت الإدارة في تطبیق القانون فإذا, بناء على سلطة مقیدة تكون مشروطة بقانونیة هذه التصرفات 

أو , یحق لها سحب القرار  أو تبین لها فیما بعد أن تصرفها كان خاطئاً ومخالفاً لنص القانون عندها

   .)25(إلغاءه دون التقید بمیعاد

                                                           
 . 93, ص  2017) 1/2/3, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 165/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم   )25(
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إذا قررت الجهة المطعون ضدها إلغاء القرار : كما أكدت على ذلك المحكمة الإداریة بقولها 

فإن الدعوى تصبح منتهیة وغیر ذات , المشكو منه وذلك بسحبه والذي ورد إلى المحكمة الإداریة 

  .)26(ون فیه لهذه النتیجة فقد جاء في محلهوحیث توصل القرار المطع, موضوع 

  الثاني المبحث

  سیر المحاكمة العادلة أمام المحكمة الإداریة العلیاإجراءات 
   

إن من ضمانات تحقیق العدالة الطعن في القرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة الإداریة , 

بحیث تنظر محكمة الدرجة , إذ أن المشرع جعل للخصوم الحق في أن تنظر دعواه على مرحلتین 

الأولى في الدعوى وتصدر قرارها فیها , وبعد ذلك یحق للخصم المتأثر من القرار أو الحكم أن یقوم 

بعرض النزاع مرة أخرى على محكمة أعلى درجة تسمى المحكمة الإداریة العلیا والتي بدورها تقوم 

  أو أن تقوم بتعدیله أو إلغاءه ., لحكم المطعون فیه بالنظر في النزاع للمرة الثانیة فإما أن تقوم بتأیید ا

الة في مدة وذلك لتجنب الإط, والاستئناف في التشریع الإداري الأردني لا یجوز إلا لمرة واحدة 

, فالحكم الذي یصدر عن المحكمة الإداریة العلیا لا یجوز استئنافه مرةً أخرى التقاضي أمام المحاكم

  . قطعيباعتباره حكم 

                                                           
 . 619, ص  2016) 4/5/6, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 26/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم  )26(
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  طلب الأول الم

  الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا وشروطه

إن الأحكام التي تصدر عن المحكمة الإداریة كسائر ما یصدر عن البشر من تصرفات تحتمل 

الخطأ والصواب ویحكمها أحیاناً الهوى فمن الممكن أن یصدر الحكم مجانباً للصواب مما یجعل من 

ومن هنا فإنه یحق لكل من صدر علیه , وعدم الارتیاح له  الخصوم أنفسهم ارتیاب من حكم المحكمة

    .)27(أن یطرح النزاع مرة أخرى أمام المحكمة الإداریة العلیاحكم یراه مؤثراً في حقه أو یشوبه عیب 

  الطعن وحالاتهالفرع الأول: 

أو المتدخل في الدعوى أن یطعن بالقرار أو الحكم الصادر , یحق لأي من طرفي الخصومة  

تختص  (() من القانون بقولها : 25وقد بینت ذلك المادة (, ن المحكمة الإداریة بشكل نهائي ع

المحكمة الإداریة العلیا بالنظر في الطعون التي ترفع إلیها في جمیع الأحكام النهائیة الصادرة عن 

  . ))وتنظر في الطعون من الناحیتین الموضوعیة والقانونیة المحكمة الإداریة 

الصادر عن المحكمة الإداریة نهائي لكي یكون محلاً للطعن سواء كان  حكمیكون ال یجب أن

لا فإن الدعوى , بشكل واضح منافي للجهالة نیاً لذا یجب على الطاعن تحدیده صریحاً أو ضم وإ

ن المتأمل لكافة الأحكام المطعون فیها أمام و , تستوجب الرد أحكام صدرت  هيالمحكمة الإداریة العلیا إ

قد صدر بشكل حكم وبالتالي یجب على الطاعن التأكد من أن ال, شكل نهائي عن المحكمة الإداریة ب

                                                           
 . 806ت المدنیة , الجزء الثاني , مرجع سابق , ص الزعبي , عوض أحمد , أصول المحاكما  )27(
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غیر نهائي وتغدو الدعوى في هذه الحالة  حكمالمعلق على شرط یعتبر فإن الحكم لذا , نهائي 

  مستوجبة للرد شكلاً.

لمن  كمة الإداریة) من القانون على أنه : یكون الطعن في أحكام المح27وقد نصت المادة (

  خسر دعواه كلیاً أو جزئیاً أمامها سواء أكان طرفاً في الدعوى أم متدخلاً فیها في الأحوال التالیة : 

 إذا كان الحكم المطعون فیه مبنیاً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقه أو تأویله .   .أ

 .إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم   .ب

 .سواء أدفع بهذا الدفع أم لم یدفعإذا صدر الحكم خلافاً لحكم سابق حاز قوة القضیة المقضیة ,   .ج

  

یتبین من هذا النص أن الأحوال التي یجوز فیها الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا هي إذا 

أو في , تأویله أو , خالف الحكم الصادر من المحكمة الإداریة للقانون , أو أخطأ في تطبیق القانون 

أو في حالة مخالفة الحكم لحكم سابق حاز قوة الشيء , أو بطلان الإجراءات , حالة بطلان الحكم 

  المقضي به .

, والمتأمل في هذا النص یجد أن حالات الطعن الثلاثة التي ذكرت تعود جمیعها إلى أصل واحد 

أو في الإجراءات التي أثرت بالحكم , كم وهو مخالفة الحكم للقانون بمعناه العام فوقوع بطلان في الح

كما أن صدور الحكم , ما هو إلا مخالفة للقواعد القانونیة المتعلقة بإجراءات التقاضي وأوضاعه 

  . )28(مخالفة لمبدأ حجیة الشيء المحكوم به وهو مبدأ یتعلق بالنظامالمناقض لحكم سابق یتضمن 

                                                           
  . 911یاقوت , محمد ماجد , شرح الإجراءات التأدیبیة , مرجع سابق , ص  )28(
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  خطأ في تطبیقه أو تأویله .الطعن في الحكم لمخالفة القانون أو الأولا: 

یقصد بالقانون الذي یبطل الحكم في حال مخالفته القانون بمعناه الواسع أي مجموعة القواعد 

, أو المبادئ العامة, أو كانت عرفاً , القانونیة الملزمة سواء كانت نصوص تشریعیة كالدستور والقانون 

الواجب تطبیقها في القرار الإداري وأن تراعي أو قواعد العدالة فعلى المحكمة أن تتحرى عن النصوص 

  .)29(تسلسل درجات النصوص

وطبقا لما تقدم یكون الحكم مخالفاً للقانون إذا خالف أي نص تشریعي كان یجب على 

كما أن , أو مخالفاً لقواعد العدالة والإنصاف , أو مخالفاً لعرف إداري , وتطبیقه المحكمة إعماله 

طق أو الفهم السلیم لهذه فسیر القاعدة القانونیة تفسیراً لا یتناسب مع المنالخطأ في التأویل هو ت

كما أن الخطأ في تطبیق القانون بالنهایة یؤدي إلى مخالفة القانون للواقعة , فكل مخالفة , القاعدة

للقانون أو خطأ في تطبیقه أو تأویله على النحو السالف الذكر یصلح وجهاً للطعن أمام المحكمة 

  داریة العلیا .  الإ

وقد أكدت ذلك المحكمة الإداریة , هذا ویحق للإدارة سحب أو إلغاء قرارها المخالف للقانون 

أنه استقر قضاء محكمة العدل العلیا على أن للإدارة الحق في سحب قرارها أنه استقر : العلیا بقولها 

فإذا تبین للإدارة أنها أخطأت في  ,أو إلغاءه في أي وقت عند ممارستها لسلطتها , المخالف للقانون 

أو تبین لها فیما بعد أن تصرفها كان خاطئاً ومخالفاً لنص القانون فلها سحب القرار أو تطبیق القانون 

  .)30(إلغاءه
  

                                                           
  . 329-328) , المنازعات الإداریة , المؤسسة الحدیثة للكتاب , طرابلس , ص 2004السویسي , فاطمة , ()29(
  . 93, ص  2017) 1/2/3, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 165/2016رار رقم المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , ق  )30(



92  
 

  ثانیاً : الطعن في الحكم لبطلانه أو بطلان إجراءاته .

ن مقرره للمصلحة أن تكو حین إصدار الأعمال الإداریة الأصل في قواعد الشكل والإجراء 

ن ال, العامة ومصلحة الأفراد على حد سواء  ؤدي إلى البطلان في مخالفة لتلك القواعد والإجراءات توإ

  الحكم.

إغفال الإعلان بالجلسة كون الإعلان یعتبر إجراء , ومن الحالات التي یمكن یبطل فیها الحكم 

بحیث یترتب على عدم , لمحكمة للدفاع جوهري وتكمن أهمیته في تمكین ذوي الشأن من المثول أمام ا

, الإعلان وقوع عیب شكلي في الإجراءات مما یؤدي إلى بطلان الحكم لقیامه على إجراءات باطله 

كما أن عدم إیداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من رئیس المحكمة والقضاة عند النطق 

لان الحكم كما یجب على المحكمة إصدار الحكم بالحكم وحفظها بملف الدعوى یترتب علیه أیضاً بط

حیث أن صدور الحكم في جلسة سریة یؤدي إلى مخالفة الإجراءات القانونیة المتبعة في جلسة علنیة 

كون ذلك یتعلق بالنظام العام كما أن عدم توقیع رئیس المحكمة  یبطل الحكملسیر المحاكمة وبالتالي 

أو على المحاضر والإفادات یبطل الحكم بطلاناً , یتم تحریرها والأعضاء على النسخة الأصلیة التي 

أو عدم صلاحیة , أو نقصانهم , أیضاً زیادة من اشتركوا في إصدار الحكم عن العدد المقرر , جوهریاً 

صدار الحكم دون سماع , لى البطلان في الحكم أیضاً إأحدهم یؤدي  كما أن الاشتراك في المداولة وإ

ع الشهود أو الخبراء أو إغفال تحلیف الیمین أو الإخلال بحق الدفاع والمرافعة یؤدي المرافعة أو سما

                                                                                        .  )31(إلى بطلان الحكم

                                                           
  . 718 -714یاقوت , محمد ماجد , شرح الإجراءات التأدیبیة , مرجع سابق , ص  )31(
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أن الأصل في  بأنه من المقرر فقهاً وقضاءً یة العلیا ر قضت المحكمة الإدا وفي هذا الصدد

قواعد الشكل والإجراء في إصدار الأعمال الإداریة أنها مقررة للمصلحة العامة ومصلحة الأفراد على 

السواء , وبما أن القاعدة المستقرة تقضي بأن أي مخالفة لتلك القواعد والإجراءات یتبع بطلان القرار 

فراد وأن مخالفتها تكون إخلالاً بهذه ذلك لأن هذه الشكلیات والإجراءات تمثل ضمانة للأ, الإداري 

الضمانة حیث یجب على لجنة التحقیق التوقیع على محاضر التحقیق وعلى إفادات الشهود المحالین 

إلى لجنة التحقیق حسب الأصول كما یوقع جمیع الأشخاص الذین تستمع إلیهم اللجنة على إفاداتهم 

المؤلفة من ا من عضوین فقط من أعضاء اللجنة وبما أن محاضر التحقیق قد تم توقیعه, المؤرخة 

, ثلاثة أعضاء فتكون الإجراءات التي استند إلیها القرار الطعین قد شابها عیب في الإجراءات والشكل 

  . )32(مما یستدعي إلغاء القرار الصادر استناداً إلیها

  . فیهمخالفاً لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم الحكم  إذا كاناً : الطعن لثثا

الشيء المقضي به ویجب إن الأحكام القضائیة التي صدرت من قبل المحاكم اكتسبت قوة 

لأن الحكم متى حاز قوة الشيء المحكوم , ولذلك اعتبرت مخالفة الحكم بمنزلة مخالفة القانون  احترامها

  . )33(قانونیة فیه فإنه یكون عنواناً للحقیقة والصواب ولا یقبل إثبات عكس ذلك كونه بمثابة قاعدة

لذا فقد قضت المحكمة الإداریة العلیا بقرارها المتضمن أنه استقر الاجتهاد على عدم قبول الطعن 

بقرارات التوكید لأن تأكید الإدارة على قرارها السابق لا یعد قراراً إداریاً قابلاً للطعن لدى المحكمة 

ز قانوني للطاعن ولم یصدر بناء على أمور أو تعدیل مرك, الإداریة العلیا لأنه لیس من قبیل إحداث 
                                                           

  . 78, ص  2017) 1/2/3, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 160/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم   )32(
  . 332ویسي , فاطمة , المنازعات الإداریة , مرجع سابق , ص الس )33(
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الحالة هذه لا , فإنه في استجدت بعد صدور القرار السابق ولم یتناول تغییراً أو تعدیلاً في القرار الأول 

یقبل الطعن بالإلغاء حیث كان على المستدعي الطعن بالقرار السابق وفقاً للأوضاع القانونیة 

 . )34(المقررة

  عاء الدعوى ومشتملاته استد: الفرع الثاني

یتم رفع لائحة الطعن إلى المحكمة الإداریة والتي بدورها تقوم برفعها مع أوراق الدعوى إلى 

  ) من القانون بقولها : 30المحكمة الإداریة العلیا وقد نصت على ذلك المادة (

لإداریة العلیا تقدم لائحة الطعن إلى المحكمة الإداریة لترفعها مع أوراق الدعوى إلى المحكمة ا  .أ

 بعد إجراء التبلیغات , وترفق لائحة الطعن بنسخ كافیة للتبلیغ .

تطبق المحكمة الإداریة العلیا الشروط والإجراءات ذاتها المنصوص علیها في هذا القانون   .ب

  والمتبعة لدى المحكمة الإداریة . 

لمحكمة الإداریة العلیا بینت أن على امن خلال المادة السابقة نلاحظ أن الفقرة (ب) المذكورة 

ى موقعاً أي أن یتم تقدیم استدعاء الدعو , إتباع وتطبیق نفس الإجراءات التي تتبعها المحكمة الإداریة 

مدة أو قام بشغل وظیفة قضائیة ل, مدة لا تقل عن خمس سنوات من محام أستاذ مارس المحاماة 

ن على وجه واحد وبشكل واضح بحیث ویجب في الاستدعاء أن یكو ,  مماثلة قبل ممارسة المحاماة

ویتضمن , وموطنه واسم المستدعى ضده وصفته , وعمله , تدعي بالكامل وصفته یتضمن اسم المس

                                                           
  .  1140, ص 2016) , 7/8/9, مجلة نقابة المحامین , عدد , ( 131/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم  )34(
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وأسباب الطعن والطلبات التي یریدها , وقائع الطعن ومضمون قرار المحكمة الإداریة المطعون فیه 

   . لة ومستوفیة لكافة الشروطالمستدعي بصورة نافیة للجها

) من قانون القضاء 3/ب/9اشترطت المادة ( الذا فقد قضت المحكمة الإداریة العلیا أنه

, الإداري في استدعاء الدعوى التي ترفع لدى المحكمة الإداریة أن یدرج فیه موجزاً عن وقائع الدعوى 

جراءات ) من ذات القانون على أن المحكمة الإداریة العلیا تطبق الشروط والإ30كما تنص المادة (

ذاتها المنصوص علیها في هذا القانون والمتبعة من قبل المحكمة الإداریة , وحیث أن النصین من 

فإن المحكمة تملك إثارتهما من تلقاء نفسها ولو لم یتعرض لهما , النصوص الآمرة ومن النظام العام 

  .)35(الخصوم

والمصلحة تتوفر عندما  هذا ویشترط في استدعاء الدعوى أن یتم رفعه من صاحب المصلحة ,

ولا تقبل , فیها القرار المطعون فیه تأثیراً مباشراً یكون رافع الدعوى في حالة قانونیة متأثرة ویؤثر 

, فالمصلحة هي الحاجة لحمایة القانون لحق من الحقوق , الدعوى دون أن یرفعها صاحب مصلحة 

فالصفة , انب المصلحة في رافع الدعوى كما أنها شرط لقبول الدعوى , كما یجب توافر الصفة إلى ج

هي القدرة القانونیة على رفع الدعوى أمام القضاء والمثول أمامه وتنحصر في صاحب الحق أو 

المصلحة أو في من ینوب قانوناً عنه إذ أن غیرهم لا یعتبر ذو صفة في القدرة على مباشرة 

  . )36(الدعوى

                                                           
  . 107, ص  2017) 1/2/3, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 169/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم  )35(
  . 53 - 51) , المبادئ العامة للقرار الإداري , دار وائل للنشر والتوزیع , عمان , ص 2014العبادي , محمد حمید ,( )36(
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العلیا بقولها أنه لا تقبل الدعوى المقدمة ممن لیس وطبقاً لما تقدم فقد قضت المحكمة الإداریة 

داري كون المصلحة هي مناط /ه) من قانون القضاء الإ5له مصلحة شخصیة وذلك وفقاً للمادة (

  .  )37(فإذا انقضت المصلحة الشخصیة یستوجب رد الدعوى لعدم توافرها , الدعوى

صلحة حتى الم تداءً وأن تستمررفع الدعوى ابأنه یجب توفر المصلحة عند  كما قضت أیضاً 

لأي سبب فإن ذلك یستوجب رد الدعوى لعدم استمرار  المصلحةفإذا انتهت الفصل نهائیا في الدعوى, 

  . )38(المصلحة

وهو أصل عام یجب تطبیقه على , كما یجب توفر صفة الأهلیة في الخصوم أمام القضاء 

أن یكون الشخص الذي یباشرها ذا مصلحة أو ذا فلا یكفي لقبول الدعوى الإداریة , الدعاوى الإداریة 

, )39(بل یجب أن تتوفر فیه الأهلیة التي تعتبر شرط لصحة إجراءات الخصومة, صفة في التقاضي 

أنه یجب على الخصومة أن تكون صحیحة : ولقد نصت على ذلك المحكمة الإداریة العلیا بقولها 

وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها , م العام والأهلیة شرط من شروط صحة الخصومة وهي من النظا

  . )40(ولو لم یثیرها الخصوم

                                                           
  . 420, ص 2016) , 1/2/3, مجلة نقابة المحامین , عدد , ( 241/2015المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم   )37(
  . 30, ص  2017) , 1/2/3, مجلة نقابة المحامین , عدد ( 152/2016لإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم المحكمة ا)38(
  .1338) , المرافعات الإداریة في قضاء مجلس الدولة , منشأة المعارف , الإسكندریة , ص 1998عكاشه , حمدي یاسین , ( )39(
 .   417, ص 2016) , 1/2/3, مجلة نقابة المحامین , عدد ( 264/2015المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم  )40(
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  المطلب الثاني 

  إجراءات سیر الدعوى أمام المحكمة الإداریة العلیا 

بعد تقدیم الطعن إلى المحكمة الإداریة حسب الأصول والتي تقوم برفعه إلى المحكمة الإداریة 

) من القانون 31وعملاً بأحكام المادة (, قوم بإجراء التبلیغات العلیا مرفقة معه لائحة الطعن بعد أن ت

تقوم المحكمة الإداریة العلیا بالنظر في الطعون التي رفعت إلیها مرافعةً باستثناء الطعون التي تتعلق 

وتنظر الدعوى وبعد الاستماع للمرافعات من , بالقرارات المستعجلة بحیث تقوم بتعیین یوم للمحاكمة 

  حیث نصت بقولها :صوم تقوم بإصدار الحكم قبل الخ

تنظر المحكمة الإداریة العلیا في الطعون المرفوعة إلیها مرافعة باستثناء الطعون المتعلقة   .أ

 بالقرارات المستعجلة . 

في الیوم المعین للمحاكمة تباشر المحكمة الإداریة العلیا رؤیة الدعوى وبعد أن تستمع   .ب

 وفقاً لأحكام هذا القانون .  لمرافعات الأطراف تصدر حكمها

, ویجب لحسن سیر الدعوى أن یرفع الطعن إلى المحكمة الإداریة حسب الأصول القانونیة 

بحیث یستوجب رد الطعن إذا لم یكن ضمن الإجراءات المحددة قانوناً والمتبعة للسیر في الدعوى أمام 

  المحكمة الإداریة العلیا .

أنه یجب أن تكون لائحة الدعوى : الإداریة العلیا بقولها وفي هذا الصدد فقد قضت المحكمة 

  . )41(/ب) من قانون القضاء الإداري9أصولیة وموافقة لما حددته المادة (

                                                           
  . 42, ص  2017) 1/2/3, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 154/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم   )41(
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عمالاً لنص المادة ( /ب) التي تم ذكرها تقوم المحكمة الإداریة العلیا بتلاوة لائحة الطعن 30وبعد ذلك وإ

الصادر بشكل نهائي عن المحكمة الإداریة خلال المدة المحددة  واللائحة الجوابیة والقرار المطعون فیه

أما إذا كان الحكم , للطعن وهي ثلاثین یوماً من الیوم التالي لتاریخ صدور الحكم إذا كان وجاهیاً 

) 26وهذا ما نصت علیه المادة (, بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري فمن الیوم التالي لتاریخ تبلیغه 

تكون مدة الطعن في الأحكام النهائیة الصادرة عن المحكمة الإداریة ثلاثین یوماً  ((بقولها : من القانون 

من الیوم التالي لتاریخ صدور الحكم إذا كان وجاهیاً ومن الیوم التالي لتاریخ تبلیغه إذا كان بمثابة 

  . ))الوجاهي أو وجاهیاً اعتباریاً 

من هو أن العبرة في احتساب مدة الطعن : لك بقولها وقد أكدت المحكمة الإداریة العلیا على ذ

فإذا تقدم الطاعن بعد هذه المدة فتكون دعواه مقدمة خارج المدة , الیوم الذي یلي تاریخ صدور الحكم 

  .)42(المنصوص علیها في القانون ومستوجبة الرد

القانون على  ما لم ینص, هذا ولا بد من الإشارة بأن مدة الطعن تحتسب بالتقویم المیلادي 

ولكن , في سریان مدة الطعن أن یكون الیوم الذي تبدأ فیه المدة یوم عطلة رسمیة یعتد  ولا, خلاف ذلك

بحیث تمتد المدة إلى الیوم الذي , تحسب العطلة الرسمیة إذا جاءت في آخر یوم من المدة المحددة 

ن أصول المحاكمات المدنیة نو ) من قا23(وهذا ما نصت علیه المادة , یلي یوم العطلة الرسمیة 

  : بقولها

                                                           
 . 339, ص  2016) 1/2/3(, مجلة نقابة المحامین ,عدد  189/2015المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم   )42(
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على الرغم مما ورد في أي قانون آخر إذا كان المیعاد مقدراً بالأیام أو بالشهور أو بالسنین فلا  .1

یحسب فیه یوم التبلیغ أو الیوم الذي حدث فیه الأمر المعتبر في نظر القانون مجریاً للمیعاد , 

إذا كان یجب أن یحصل فیه الإجراء , أما إذا كان وینقضي المیعاد بانقضاء الیوم الاخیر منه 

المیعاد مـما یجب انـقـضاؤه قبـل الإجراء , فلا یـجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء الیوم 

ذا كان المیعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي ینقضي فیها  الاخیر من المیعاد , وإ

 على الوجه المتقدم .

, ي ما لم ینص القانون على غیر ذلكنة بالشهر أو السنة بالتقویم المیلادتحسب المواعید المعی .2

ذا صادف آخر المیعاد عطلة رسمیة امتد إلى أول یوم عمل بعدها .    وإ

واستثنى القانون بعض أحكام المحكمة الإداریة من المدة المحددة بثلاثین یوماً للطعن والتي تم 

حدد لها مدة خمسة عشر یوماً من الیوم التالي لتاریخ صدور ) من القانون حیث 26ذكرها في المادة (

) 29والتي بینتها المادة (, القرار أو تبلیغه وهي على سبیل الحصر القرارات غیر المنهیة للخصومة 

  بقولها :

لا یجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سیر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد   .أ

 للخصومة كلها وتستثنى من ذلك :صدور الحكم المنهي 

 القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة . .1

 القرارات القاضیة برفض طلبات التدخل في الدعوى . .2
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 .القرارات التي ترفع ید المحكمة عن متابعة نظر الدعوى .3

تكون مدة الطعن في القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة المنصوص علیها في الفقرة (أ)   .ب

ه المادة خمسة عشر یوماً من الیوم التالي لتاریخ صدور القرار أو تبلیغه حسب مقتضى من هذ

    الحال . 

بعد كل ما سبق یقوم وكیل الطاعن بشرح الأسباب الموجبة للطعن والتي أوردها بلائحة الطعن 

یا ثم یقوم ویطلب اعتبار ما ورد من بینات أمام المحكمة الإداریة بینة أمام المحكمة الإداریة العل

ولا یحق , المطعون ضده بشرح لائحته ویطلب اعتبار ما ورد من بینات أمام المحكمة الإداریة بینه له 

والتي سبق لهم أن قدموها , نما یكتفوا بتكرار البینات السابقة لهم ي من الخصوم أن یقدم أیة بینه وإ لأ

العلیا من الخصوم تقدیم مرافعتهم الختامیة وبعد ذلك تطلب المحكمة الإداریة , أمام المحكمة الإداریة 

  تمهیداً لقیامها بإصدار القرار في الطعن المقدم إلیها . 

وقد قضت المحكمة الإداریة العلیا أنه یجب أن تتضمن لائحة الطعن أسباب الطعن ووقائع 

مطلوبة في الدعوى ومضمون القرار المطعون فیه والطلبات التي یریدها الطاعن من دعواه بالحدود ال

/ب) من ذات القانون تنص على أن تطبق المحكمة 30) من القانون , كما أن المادة (3/ب/9المادة (

الإداریة العلیا الشروط والإجراءات ذاتها المنصوص علیها في هذا القانون والمتبعة لدى المحكمة 

  .)43(الإداریة

                                                           
  . 107, ص  2017) 1/2/3, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 169/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم  )43(
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  حكم المحكمة الإداریة العلیا  :الفرع الأول

قرار أو إعلان تصدره جهة مشكلة بموجب القانون للفصل فیما یعرض علیها الحكم هو كل 

, أو هو إعلان لفكر القاضي )44(من منازعات ضمن الإجراءات المقررة قانوناً بحكم ینهي الخصومة 

  .)45(في استعماله للسلطة القضائیة التي خولته للنطق بالحكم

في ذلك شأن الأحكام العادیة بالإجماع أو  وتصدر الأحكام عن المحكمة الإداریة العلیا شأنها

  بالأغلبیة بعد المداولة السریة بین القضاة الذین استمعوا للمرافعة وشاركوا في المداولة في جلسة علنیة .

) من القانون على أنه تصدر المحكمة الإداریة العلیا قرارها بالإجماع أو 32وقد نصت المادة (

  ما یلي :  بالأكثریة وعلى أن یشمل قرارها

 .أسماء أطراف الدعوى ووكلائهم   .أ

أسماء القضاة الذین اشتركوا في إصدار الحكم أو حضروا النطق به إذا تم نظر الدعوى   .ب

  .مرافعة

 عرضاً مجملاً لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري .  .ج

 خلاصة وافیة للحكم المطعون فیه .  .د

                                                           
  . 281) , المرافعات الإداریة , دار الفكر الجامعي , الإسكندریة , ص2007خلیفه , عبد العزیز عبد المنعم , (  )44(
 . 696اجد , شرح الإجراءات التأدیبیة , مرجع سابق , ص یاقوت , محمد م )45(
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 ها الأطراف للطعن في الحكم المطعون فیه أو لتأییده .الأسباب التي أور   .ه

 رد المحكمة الإداریة العلیا على أسباب الطعن وبیان أسباب حكمها برد الطعن أو قبوله .   .و

  تاریخ صدور الحكم .    .ز

/ب) من قانون القضاء 13أنه تنص المادة (: بقولها  لذا فقد قضت المحكمة الإداریة العلیا

عتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلماً بها من الطرف الآخر الإداري على أنه ت

   .)46(إذا لم ینكرها صراحة وبصورة محددة في اللائحة الجوابیة وفي الرد علیها

) من ذات القانون إدراج مضمون القرار المشكو منه بشكل 9كما قضت بقولها تشترط المادة (

والجهة المطعون ضدها وصفاتهما بشكل كامل وواضح ومدرج فیها واضح یتضمن اسم الجهة الطاعنة 

عن وقائع الدعوى ومضمون القرار الصادر وأسباب الطعن والطلبات التي یریدها منه بصورة موجز 

  ة. )47(ففي هذه الحالة یكون مستوفي لكافة الشروط ولا یوجد به أي جهال, محددة 

ن القانون الأحكام التي تصدر عن المحكمة الإداریة ) م33أ , ب  من المادة ( وقد بینت الفقرة 

  العلیا بقولها : 

ذا وجدت أن   .أ إذا وجدت المحكمة الإداریة العلیا أن الحكم المطعون فیه موافق للقانون فتؤیده وإ

 الحكم المطعون فیه مخالف للقانون فتقضي بنقضه وتحكم في الدعوى .

                                                           
  . 1087, ص  2016) 7/8/9, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 111/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم   )46(
  1125, ص  0162) 7/8/9, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 126/2016الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم  المحكمة  )47(
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یة مقضیة أو لعدم الخصومة أو لأي سبب إذا ردت الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القض  .ب

شكلي آخر تنقض المحكمة الإداریة العلیا الحكم وتعید الدعوى إلى المحكمة الإداریة للنظر في 

  الموضوع .

  یتبین من نص المادة السابقة أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإداریة العلیا هي ثلاثة أحكام .
  

  ریة المطعون فیه ورد الطعن .أولاً : تأیید قرار المحكمة الإدا

إذا رأت المحكمة الإداریة العلیا أن الحكم المطعون فیه والصادر عن المحكمة الإداریة موافق 

  فإنها تقوم بتأیید القرار المطعون فیه وترد الطعن . , للقانون 
  

یة هذا وأن الأحكام التي صدرت عن المحكمة الإداریة وتم تأییدها من قبل المحكمة الإدار 

حیث نذكر من ضمن هذه القرارات , بل إن أغلب الأحكام الصادرة تم تأییدها ورد الطعن , العلیا كثیرة 

والأحكام القرار الصادر عن المحكمة الإداریة العلیا والمتضمن أن قرار المحكمة الإداریة الذي جاء برد 

  .)48(علیهالدعوى موافقاً للقانون وواقعاً في محله كون أسباب الطعن لا ترد 

حیث , أن المصلحة هي مناط الدعوى : كما قامت بتأیید قرار المحكمة الإداریة بقولها 

/ه) من القانون توافر المصلحة الشخصیة واستقر القضاء على ذلك , وطالما أن 5اشترطت المادة (

د الدعوى وأن المحكمة الإداریة حین قامت بر , المصلحة انقضت وانتهت فتكون الدعوى مستوجبة الرد 

  .)49(قد أصابت صحیح القانون وقرارها في محله

  

                                                           
  . 10, ص  2017) 1/2/3, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 147/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم   )48(
 . 50, ص  2017) 1/2/3, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 155/2016الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم  المحكمة  )49(
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  ثانیاً : نقض قرار المحكمة الإداریة .

عندها تقضي , أن الحكم المطعون فیه قد خالف القانون إذا وجدت المحكمة الإداریة العلیا 

یجب وفي هذه الحالة یكون حكمها ملزماً للمحكمة الإداریة و , بنقض هذا الحكم وتحكم في الدعوى 

  علیها الانصیاع له .

أنه إذا انصب القرار المطعون فیه : وفي هذا الصدد فقد قضت المحكمة الإداریة العلیا بقولها 

على تعدیل أجور المطعون ضده بإضافة متوسط بدل عمولة المبیعات إلى الأجر الخاضع للاقتطاع 

الضمان الاجتماعي والمادة الثانیة من  باعتبارها جزء من الأجر بالاستناد إلى المادة الثانیة من قانون

التي أجازت لمؤسسة الضمان , من قانون الضمان الاجتماعي  21قانون العمل وبالاستناد إلى المادة 

وتسویة حقوق المؤمن علیه عند عدم مطابقة احتساب الاشتراكات وتعدیل الأجر الخاضع للاقتطاع 

مما یجعل القرار المطعون فیه بتعدیل راتب , یح البیانات التي تقدمها المنشأة مع الواقع الصح

ویكون ما توصلت إلیه المحكمة الإداریة مخالفاً للواقع , المستدعي صحیحاً ومتفقاً وأحكام القانون 

  .)50(ویتعین نقضه

صلت إلى خلاف ما نص علیه كما قضت بحكمها أن المحكمة الإداریة بقرارها محل الطعن تو 

  .)51(مها في غیر محله ومخالفاً للنظام العام ویتعین نقضهولذلك فیكون حك, القانون

  

                                                           
  . 97, ص  2017) 1/2/3, مجلة نقابة المحامین ,عدد ( 166/2016الأردنیة , قرار رقم  المحكمة الإداریة العلیا  )50(
 . 148, ص  2017) 1/2/3, مجلة نقابة المحامین , عدد ( 181/2016المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم   )51(
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  ثالثا: اعتبار الدعوى منتهیة كونها غیر ذات موضوع .

عندما تقوم الإدارة بسحب قرارها المطعون فیه تقرر المحكمة الإداریة العلیا اعتبار الدعوى 

  كونها غیر ذات موضوع ., منتهیة 
  

أنه إذا قررت الجهة المطعون ضدها إلغاء القرار المشكو منه وذلك وقد حكمت المحكمة الإداریة بقولها 

وبذا  5/4/2015بحسب ما جاء بكتاب مدیر التربیة والتعلیم الذي ورد للمحكمة الإداریة في جلسة 

  . )52(تصبح الدعوى منتهیة وغیر ذات موضوع

  آثار حكم المحكمة الإداریة العلیا: الفرع الثاني

جراءه ومنافٍ للمخالفة إذا صدر الحكم من قبل  المحكمة الإداریة بشكل صحیح في موضوعه وإ

فیعتبر الحكم , التي تشكل عیباً إداریاً وصدر حكم المحكمة بقوة القانون في الوقائع المطروحة أمامها 

وفي هذه الحالة یتم تأیید الحكم من قبل , )53(صحیح ویسري أثره على الأطراف حسب الأصول القانونیة

الإداریة العلیا إذا ما تم الطعن فیه من قبل أحد الخصوم كون المحكمة الإداریة العلیا تفصل المحكمة 

في مدى سلامة الحكم من حیث الشكل الذي یتطلبه القانون والإجراءات الواجب تطبیقها بما أن 

بأحكام  المحكمة الإداریة العلیا تطبق ذات الشروط والإجراءات المتبعة لدى المحكمة الإداریة عملاً 

  /ب من القانون .  30المادة 

  

                                                           
  . 619, ص  2016) 4/5/6ة المحامین , عدد (, مجلة نقاب 26/2016الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم  المحكمة )52(
) , قواعد المسئولیة التأدیبیة في ضوء أحكام المحكمة الإداریة العلیا , دار الكتب القانونیة , 2000البهي , سمیر یوسف , ( )53(

 . 281المحلة الكبرى, ص
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أمام لا یترتب على الطعن  (() من القانون بقولها : 28ومن ناحیة أخرى فقد نصت المادة (

  . ))المحكمة الإداریة العلیا وقف تنفیذ الحكم المطعون فیه إلا إذا أمرت المحكمة بغیر ذلك 

اص المحكمة الإداریة وانتقلت ومن خلال هذه المادة وكون أن القضیة قد خرجت من اختص

فإن ذلك لا یوقف تنفیذ الحكم المطعون فیه أمام المحكمة الإداریة , برمتها إلى المحكمة الإداریة العلیا 

العلیا ویجب على الطاعن الانصیاع له وتنفیذه بحیث یكون منشئ للآثار المترتبة علیه في نطاق 

  لإداریة العلیا وأمرت بإیقاف تنفیذ الحكم .إلا إذا جاء نص صریح من المحكمة ا, القانون 

وبهذا الخصوص نجد أن المحكمة الإداریة العلیا بقرارها قد بینت أن إجراءات تنفیذ الدعوى 

وذلك كما حصل في قرارها المتضمن وقف , تبقى ساریة ولا تتوقف إلا إذا جاء نص آمر منها بوقفها 

  . )54(كما طلب الطاعنالسیر بالدعوى لحین البت بالشكوى الجزائیة 

من قانون  41وبالعودة إلى نصوص قانون أصول المحاكمات المدنیة عملاً بأحكام المادة 

من قانون القضاء الإداري سالفة  28القضاء الإداري نجد أن هذه النصوص قد اتفقت مع نص المادة 

لا یترتب على  ((أنه على ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة 210لذا فقد نصت المادة (, الذكر 

تقدیم اعتراض الغیر وقف تنفیذ الحكم المطعون فیه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب 

  . ))الطاعن متى كان في مواصلة تنفیذه ضرر جسیم 

                                                           
 . 1008, ص  2017) 7/8/9محامین , عدد (, مجلة نقابة ال 215/2016الإداریة العلیا الأردنیة , قرار رقم  المحكمة  )54(
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لا یترتب على طلب إعادة المحاكمة  (() من ذات القانون على أنه 217كما نصت المادة (

  . ))قرر المحكمة خلاف ذلك وقف تنفیذ الحكم ما لم ت

لكن المشرع , فالأصل بالطعن المقدم من قبل أحد الأطراف أنه لیس له أثر یوقف تنفیذ الحكم 

 ((من القانون  28أجاز للمحكمة الإداریة العلیا إیقاف تنفیذ الحكم المطعون فیه بقوله في نهایة المادة 

  . ))..... إلا إذا أمرت المحكمة بغیر ذلك 

بأن یتم وقف تنفیذ الحكم أثناء الطعن , الباحث من المشرع إعادة النظر في هذه المادة  ویتمنى

لكن ضمن ضوابط وشروط محددة ومقیدة لكي لا یترك الحبل على , أمام المحكمة الإداریة العلیا 

  الغارب ویؤدي ذلك إلى تعطیل الأحكام وعرقلة سیرها .
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  الفصل الخامس 

  وصیاتوالنتائج والت اتمةالخ

   خاتمة .أولاً : ال
  

لقد تطرقت هذه الدراسة إلى أثر مبدأ التقاضي الإداري على درجتین في سیر إجراءات 

) من 100المحاكمة العادلة أمام القضاء الإداري الأردني كنتیجة للتعدیل الذي طرأ على المادة (

) من قانون القضاء 3ب المادة (الدستور الأردني وبناءً علیه تم إنشاء محكمتین للقضاء الإداري بموج

  ., وتوصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصیات الإداري 

  ثانیاً : النتائج 

م بالتقاضي على درجتین نتیجة للتعدیل 2014لسنة  27أخذ قانون القضاء الإداري رقم  .1

) من الدستور الأردني والتي على ضوئها تم إلغاء قانون 100الحاصل على نص المادة (

ة العدل العلیا الاستعاضة عنه بهذا القانون الذي أنشأ محكمتین للقضاء الإداري هما محكم

 المحكمة الإداریة والمحكمة الإداریة العلیا . 

بین المشرع اختصاصات المحكمة الإداریة والمحكمة الإداریة العلیا والشروط الواجب توافرها  .2

 .في الدعوى الإداریة المقامة أمام كل منهما 

/ب) بنظر 5قانون القضاء الإداري صلاحیة المحكمة الإداریة بموجب نص المادة (حصر  .3

طلبات التعویض عن القرارات والإجراءات الإداریة إذا رفعت إلیها تبعاً لدعوى الإلغاء في حین 
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م كان 1992/ب) من قانون سنة 9أن اختصاص محكمة العدل العلیا بموجب نص المادة (

 لى المحكمة بصفة أصلیة وتبعیة . یشمل الطلبات المقدمة إ

نص قانون القضاء الإداري على أن احتساب مدة الطعن یبدأ من الیوم التالي لتاریخ تبلیغ  .4

القرار الإداري المشكو منه أو نشره في الجریدة الرسمیة أو بأي وسیلة أخرى وهذا الأمر 

ر في قانون محكمة تبدأ من یوم التبلیغ أو النشمستحدث حیث كانت مدة احتساب الطعن 

 العدل العلیا . 

جمیع الأحكام النهائیة نص قانون القضاء الإداري على أن المحكمة الإداریة العلیا تنظر في  .5

الصادرة عن المحكمة الإداریة من الناحیتین الموضوعیة والقانونیة ولا تقتصر على القانون فقط 

كمة العدل العلیا التي كانت تنظر النزاع وهذا یعتبر أمراً حسناً إذا ما تم مقارنته بقانون مح

 كمحكمة أول وآخر درجة . 

سار المشرع الإداري على نفس نهج قانون محكمة العدل العلیا بإخراج أعمال السیادة من  .6

كونها تتمتع بصفة حكم لا صفة إدارة جعلتها محصنة من رقابة اختصاص القضاء الإداري 

 القضاء علیها بكافة صورها وأشكالها .

) على سریان أحكام قانون أصول المحاكمات 41نص قانون القضاء الإداري في مادته ( .7

المدنیة بما یتلائم مع طبیعته وهذا أمر مستحدث أیضاً حیث أن قانون محكمة العدل العلیا لم 

 یذكر في مواده سریان لأي قانون آخر . 
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  ثالثاً : التوصیات 

ینشئ أكثر من محكمة إداریة موزعة على أقالیم  أصبح من الضروري على المشرع الأردني أن .1

المملكة للنظر بالدعاوى الإداریة التي ترفع إلیها وعدم إبقاء الحال على محكمة واحدة مقرها 

 العاصمة عمان وذلك من أجل تسهیل السیر بإجراءات المحاكمة . 

ع المنازعات الإداریة توصي الدراسة بأن یتم منح القضاء الإداري الولایة العامة للنظر في جمی .2

/أ) من القانون بحیث تكون أعم وأشمل لتحقیق مبدأ التقاضي 5من خلال تعدیل نص المادة (

 على درجتین .

توصي الدراسة بإنشاء قانون لأصول المحاكمات الإداریة وعدم الإحالة إلى نصوص أي قانون  .3

ا وتسهیل مهمة النظر في آخر ولمتابعة أعمال المحكمة الإداریة والمحكمة الإداریة العلی

 المنازعات الإداریة التي ترد إلیهما بالعودة لأحكام هذا القانون .

عارتهم المشرع أن یجعل وصي الدراسة ت .4 تعیین القضاة والإشراف علیهم وكیفیة نقلهم وإ

وانتدابهم وتأهیلهم للنظر في المنازعات عن طریق قانون القضاء الإداري بتعدیل نص المادة 

 القانون وعدم إخضاعهم لقانون استقلال القضاء . ) من23(

) من القانون بحیث یوقف تنفیذ الحكم المطعون فیه 28تعدیل نص المادة (ب وصي الدراسةت .5

أمام المحكمة الإداریة العلیا ولكن ضمن شروط یحددها القانون وذلك كون قیام الطاعن بتنفیذ 

ذا ما تم التنفیذ یت عذر إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل التنفیذ الحكم قد یلحق به ضرراً وإ

   في حال الحكم لصالح الطاعن .
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